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 :المقدمة
ب المجتمــع وضـــرر خـــاص ام يصـــيعـــ ضــرر ،وقــوع الجريمـــة يترتــب عنهـــا ضـــررين

وانطلاقـــا مـــن ذلـــك ينشـــح للمجتمـــع الحـــق فـــي توقيـــع الجـــزاء علـــى مرتكـــب  ر،يصـــيب المضـــرو 
ن اضطراب في النظام العام على اعتبـار أن توقيـع الجـزاء الجنـائي علـى الجريمة لما أحدثه م

الجـــاني باســـتعمال طريقـــة تحريـــك الـــدعوى العموميـــة التـــي تملكهـــا النيابـــة العامـــة، يعيـــد بـــذلك 
 .المجتمعالتوازن القانوني في 

 

وبــالرجوع الــى حــق الدولــة فــي توقيــع الجــزاء علــى مرتكــب الجريمــة، مــن الضــروري أن 
اســتيفاءها لهــذا الحــق لا يكــون بطريقــة عشــوائية، وانمــا وجــب تقييــدها فــي ذلــك بقيــود نبــين أن 

ــةيفيــد عــدم اطــلاق يــد  التشــريعات بمــاوضــوابط معينــة تحــددها  فــي اطــار هــذه الســلطة  الدول
وبالمقابــل رســم ســبل ومعــالم واضــحة مــن أجــل ذلــك يحــددها قــانون الإجــراءات الجزائيــة الــذي 

يسـتبعد اقتضـاء  ممـا، "الشـرفاءنون قا"ـيلقب ب مة والجزاء الجنائي،جرييعتبر همزة وصل بين ال
لا يــتم ارتكــاب جريمــة ثانيــة بفعــل نزعــات الانتقــام  بحنفســهم حتــىالحقــوق لخشــخاص لأنفســهم 

 .وعدم التناسبالذي يطغى عليها طابع الوحشية، 
 

هـا لمواطنيهـا تعد العدالة مـن بـين أهـم الوظـائف التـي تتكفـل الدولـة الديمقراطيـة بتحقيق 
مـا عملـت الدولـة علـى المحافظـة علـى هـذه القيمـة لوك فكلما حظيت هذه الوظيفة باهتمام أكبر

القانونيــة بتجســيد مبــدأ المســاواة، واســتبعاد علــى المــواطنين كلمــا اتســمت الدولــة بدولــة القــانون 
 .والحق

عاليتــه ان المحافظــة علــى العدالــة ترتكــز أساســا علــى النظــام القضــائي الــذي أصــبحت ف
ن تحقيـق العدالـة لا يتوقـف علـى فـت  التي من شحنها تبسيط الإجراءات لأتقاس على المبادئ 

مرفق القضاء أمام المواطنين للمطالبة بحقوقهم المعتدى عليها بـل يجـب إيـلاء أهميـة للسـرعة 
 .والوقت الذي تستغرقه للرد على هذه المطالب
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لات لا تعــالف فــي مــدة معقولــة راــم أن ن القضــايا فــي أالــب الحــاأولقــد أثبــت الواقــع  
مبدأ المحاكمة بدون تحخير قد كرسته المواثيق الدولية وهذا ما دفع أالب التشريعات الإجرائية 
الــى تكــريس مبــدأ ســرعة الإجــراءات الجزائيــة الــذي يشــكل مبــدأ أساســيا فــي تعامــل القضــاء مــع 

 .القضايا والمتقاضيين
منظمـة لسـلوكيات الأفـراد، تكـون هـذه القواعـد  حيث لجحت المجتمعات الى خلـق قواعـد 
مــا موضــوعية ترتــب عقوبــات علــى مخالفتهــا وفقــا للمنظومــة القانونيــة تســمى قــانون العقوبــات إ
التـي يـتم بواسـطتها اسـتعمال الدولـة حقهـا فـي الكيفيـة ن تكون إجرائية تهـدف الـى تحديـد أما ا  و 

ن إفــ تســمى قــانون الإجــراءات الجزائيــةالعقــاب الــى اايــة صــدور الحكــم وفقــا لمنظومــة قانونيــة 
 .كلا من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية تشكل القانون الجنائي

يهــدف الــى تجســيد " قــانون العقوبــات أو قــانون الإجــراءات" فالتشــريع الجنــائي بفرعيــه
راءة التـــوازن بـــين المصـــلحة العامـــة للمجتمـــع وكـــذا حمايـــة الحقـــوق والحريـــات كمبـــدأ قرينـــة البـــ

 .والحق في محاكمة عادلة
  

ــــدعوى الجنائيــــة  ــــة أوجــــدت  بإجراءاتهــــاوال الجنائيــــة بحزمــــة العدالــــة  مــــا يعــــرفالطويل
أتبث قصور العدالة التقليدية في مواجهة تزايد المنازعات في النطاق الجنـائي وكـذلك  والتجربة

ائيـة التقليديـة كشفت خطورة أزمة وسائل التنظيم الاجتمـاعي، فضـلا عـن قصـور السياسـة الجن
 .النقصفي معالجة هذا 

وهو ما جعل التشريعات الجنائية المقارنة تتوجه الى عدالة حديثة تحقق الأهداف التي تصـبو 
 .تقوم على مراعاة البعد الاجتماعي في المنازعات الجنائية: اليها السياسة الجنائية المعاصرة

 

احــداث تغييــرات أساســية  بححكــام تهــدف الــى 20-21ومــن هــذا المنطلــق جــاء الأمــر 
في سير القضاء الجزائي وأسلوب تسيير الدعوى العمومية على نحو يجسد فعليا دور القضاء 

 .في ضمان حماية قرينة البراءة والحقوق والحريات التي نص عليها الدستور
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وفــي هــذا الســياق تــم اســتحداث إجــراءات جزائيــة هامــة مــن شــحنها العمــل علــى تطــوير 
 الوسـاطة: الإجـراءاتاء بما يتلاءم ومتطلبات العدالة السريعة ولعل أهـم هـذه أداء مرفق القض

الجزائيـــة التـــي تعتبـــر بـــديلا للـــدعوى العموميـــة والتـــي مـــن شـــحنها تخفيـــف العـــبء علـــى مرفـــق 
 .الجزائيالقضاء، بالإضافة الى إجراءات المثول الفوري والأمر 

ـــدعوى ـــا كانـــت الإجـــراءات المســـتحدثة لتســـيير ال ـــذا وأي ـــة ول ـــة منهـــا  :العمومي التقليدي
والمســتحدثة، والتــي تعطــى للخصــوم دورا تفاوضــيا بخصــوص الــدعوى العموميــة، وأحيانــا حــل 

كـــون بالإدانـــة حتـــى بـــدون النـــزاع بحكملـــه بعيـــدا عـــن قاعـــة المحـــاكم، بـــل صـــدور أحكـــام قـــد ت
جـراءات ن كان ذلك يحقق بعـ  المزايـا والفوائـد، وأهمهـا السـرعة والتبسـيط فـي الإا  محاكمة، و 

 وما يترتب عن ذلك من توفير للجهد والوقت والنفقات، وحل مشـكلة ااـراق القضـاء بكـم هائـل
  ، علــــى حســــاب قضــــايا أكثــــر أهميــــة بالنســــبة للمجتمــــعمــــن القضــــايا البســــيطة ايــــر المعقــــدة

بالإضــافة الــى ســرعة الفصــل فــي الــدعاوى المعروضــة علــى مرفــق القضــاء مــن خــلال مثــول 
 .ي الحكمالمتهم فورا أمام قاض

حيـــت يعتبـــر موضـــوع الســـرعة فـــي الإجـــراءات الجزائيـــة مـــن المواضـــيع الهامـــة علــــى 
الصــعيد الجنــائي، وذلــك مــرتبط بحســباب عــدة منهــا مــا تطلبــه العصــر مــن ســرعة فــي مختلــف 

تتطلبــه الحقــوق فــي حــد ذاتهــا  المعــاملات بمــا فــي ذلــك المتعلقــة بجهــاز القضــاء، ومنهــا مــا
لة، فكلمـا تمـت الإجـراءات فـي فتـرة وجيـزة، كلمـا تحققـت العدالـة لاسيما الحق في محاكمة عاد

 .المرجوة
 

فحهمية السرعة في الإجراءات الجزائية تعـود بالفائـدة علـى المـتهم والضـحية وخصوصـا 
  .على المجتمع عموما
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ن موضــوع الســرعة فــي إجــراءات الــدعوى العموميــة لهــا أهميــة بحيــث لهــا معــاني إفــ
  . وكذا بالضحية بالإضافة الى المجتمععديدة تتعلق بالمتهم 

مـــن بـــين أهـــداف موضـــوعنا هـــذا هـــو إثـــراء مكتبتنـــا بـــالبحوث الأكاديميـــة فـــي مجـــال و 
.ابالإضــافة الــى تقــديم تعريــف شــامل الســرعة فــي الإجــراءات وبيــان أهميتهــالقــانون الجنــائي 

 ويمكـــن تلخـــيص أســـباب اختيـــار هـــذا الموضـــوع الميـــل الـــذاتي للمواضـــيع ذات الصـــلة 
عـن الأسـباب الموضـوعية لاختيـار  كون هذا الموضوع شيق واير ممل، أمـا بالقانون الجنائي

موضوعنا هذا فهي عدم وجود دراسات كثيرة في هـذا الموضـوع المهـم والمحـوري وأيضـا كونـه 
بالإضافة الى حداثته ومسـاهمته فـي  العمومية،له فائدة على مختلف أطراف الدعوى موضوع 

  .هاز القضائيحل أهم مشاكل الج
  

السرعة في إجراءات الدعوى من خلال عرضنا هذا المتمثل في معالجة موضوع 
 : نطرح الإشكالية التالية العمومية

 

تخفيــف العــلء علــى اءات الجزائيــة فــي الــى  م مــدا تســاهم الســرعة فــي الإجــر 
  ؟كاهل القضاء

 

التحليلي ي وبالتالي للإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد على المنهف الوصف
 .لاستخدامنا أدوات التحليل والمقارنة

وان موضــوع الدراســات الســابقة فهــو الحــق فــي ســرعة الإجــراءات الجنائيــة لم لفــه 
نالدكتور شريف سيد كامل بالإضافة الى مراجع  التـي تواجـه الباحـث فـي الصعوبات  عامة وا 

 . العمومية هي قلة المراجعموضوع السرعة في إجراءات الدعوى 
تـــم طـــرح فيهمـــا مـــا يمكـــن حـــول عنـــوان  ،رضـــنا فـــي دراســـتنا هـــذه إلـــى جـــزئيينتع

السـرعة فـي الإجـراءات للـدعوا  الأحكام العامة فـي مذكرتنا بالنسبة للفصل الأول أدرجنا فيه
 .للسرعة في إجراءات الدعوى العمومية يما يُوض  فيه الإطار المفاهيم ،العمومية



 المقدمة
 

 
 و 

هر السرعة في الإجراءات الجزائية في مظاأما الفصل الثاني فقد وضحنا فيه 
 التشريع الجزائرم؟

قســمناه الــى  العموميــة حيــتالســرعة فــي إجــراءات الــدعوى  ماهيــة: ولالأ فصــل ال
فـي  العموميـة أمـابالسـرعة اـي إجـراءات الـدعوى في المبحـث الأول قـدمنا المقصـود  ،مبحثين
 ةفي الدعوى العمومي للسرعةالمقررة  الأليات: الثانيالمبحث 

 مظــاهر الســرعة فــي الإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريع الجزائــري: الثــانيوالفصــل 
 الأول تطبيقــات الســرعة فــي الإجــراءات الجزائيــةا فــي المبحــث خصصــن مبحثــين الــى وقســمناه

 الوسائل المقررة لضمان السرعة في الإجراءات الجزائية المبحث الثاني وفي
 .كما قدمنا كل فصل فيه خلاصة



 

 

 
 

  

 

 

   

 الفصل الأول 
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 .السرعة في إجراءات الدعوا العمومية الأحكام العامة في: الفصل الأول
 :تمهيد

لقــد اختلــف الفقهــاء فــي تعريــف الســرعة فــي الإجــراءات الجزائيــة كمــا أنهــا تتشــابه 
 .بع  المصطلحات التي تحقق نفس الغر  الذي تحققه السرعة في الإجراءات

تلفة للسرعة فـي الإجـراءات الجزائيـة ولقد لجحت التشريعات الجنائية المعاصرة المخ
لما تحققه من مصال  جمـة تعـود بالفائـدة علـى المجتمـع والمـتهم والضـحية مـن جهـة، وبهـدف 

 .تفادي طول الإجراءات وتعقيدها، وتخفيف العبء على كاهل القضاء من جهة أخرى
 :نبينه على النحو التالي وهذا ما

 .ءات الجزائيةالمقصود بالسرعة في الإجرا :الأولالمبحث 
 .العموميةالأليات المقررة للسرعة في الدعوى  :الثانيالمبحث 
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 .العموميةمفهوم السرعة في إجراءات الدعوا  :الأولالمبحث 
دراســـة الســـرعة فـــي الإجـــراءات الجزائيـــة التعـــرف علـــى مفهومهـــا وتحديـــد  تقتضـــي

مبــدأ مــن مبــادئ الإجــراءات  وذلــك بســبب الاخــتلاف الفقهــي حــول طبيعتهــا، هــل هــي موقعهــا
 .الجزائية أم أنها مجرد حق من حقوق المتهم نحو محاكمة عادلة

لـى الإجـراءات فما المقصـود بالسـرعة فـي  يمكـن القـول بحنهـا مبـدأ مـن مـدى أي  وا 
 الجزائية مبادئ الإجراءات 

ســنحاول الإجابــة عــن هاتــه الأســئلة مــن خــلال مطلبــين نتنــاول فــي الأول مفهــوم 
وفــي المطلـــب الثــاني الأليــات المقـــررة للســرعة فــي الـــدعوى  الجزائيــة ي الإجـــراءات الســرعة فــ
 .العمومية

  .الدعوا العمومية إجراءاتالمقصود بالسرعة في : الأول المطلل

لــى تحديــد مفهــوم الســرعة فــي الإجــراءات الجزائيــة تحديــدا دقيقــا لا حتــى نتوصــل إ
بدايـة التطـرق الـى الضـرورات التـي اسـتلزمت قدمه الفقه مـن تعـاريف بـل لابـد  ماتكفى معرفة 

الى الاقتنـاع بضـرورة تبنيهـا، فمـا ظهورها والمبررات التي دفعت بالنظم والتشريعات المعاصرة 
الـذي  الشـيءتشهده الجريمة من تطور كمي واتساع نوعي أثر سلبا علـى أداء جهـاز القضـاء 

عقيد إجراءاتهـا فـي وقـت تتسـع فيـه ألحق أضرارا بالمتهم تتمثل في طول إجراءات المحاكمة وت
دائــرة حقوقــه لاســيما الحــق فــي محاكمــة عادلــة، كمــا أنــه مــن الضــروري لتحديــد مفهــوم الســرعة 

 .في الإجراءات الجزائية تمييزها عما شبهها من المفاهيم
 :تعريف السرعة في إجراءات الدعوا العمومية: الفرع الأول

لـة فـي توقيـع العقـاب، وتعتبـر الـدعوى اذا وقعت الجريمـة ينشـح عنهـا حـق عـام للدو 
العمومية الوسيلة القانونية لاقتضاء هذا الحق، بمعنى أن الدولة لا تستطيع ممارسة حقها فـي 

 يتخــذكــب الجريمــة علــى جهــاز القضــاء الــذي باشــرة اذ عليهــا أن تســعى لعــر  مرتالعقــاب م
العقوبــة التــي  حكــم قضــائي بــات يكشــف عــن وجــود هــذا الحــق ويحــدد لإصــدارعــدة اجــراءات 

يخضــع لهــا مرتكــب الجريمــة، تطبيقــا للمبــدأ الدســتوري لا ادانــة الا بحكــم قضــائي صــادر عــن 
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كـل شـخص يعتبـر بريئـا "ن الدسـتور م 51حيث تنص المادة  جهة قضائية مختصة ومستقلة،
 .القانون يتطلبهامع كل الضمانات التي  جهة قضائية نظامية ادانته، تبثى تحت

 ت التــي تقــوم بهــا الســلطات المختصــةالجزائيــة تلــك الاجــراءا تبــالإجراءاونقصــد  
ســــلطات الاســــتدلال، ســــلطات التحقيــــق القضــــائي وســــلطات المحاكمــــة، منــــذ وقــــت ارتكــــاب 

 .المقضي فيه في الدعوى العمومية الشيءبات حائزا لقوة  ،الى ااية صدور حكم الجريمة،

لأمــر مجــرد وصـــف ن الســرعة فــي اجــراءات الـــدعوى العموميــة هــي فــي حقيقـــة اإ
فقهــي لوســـائل تشــريعية أقرتهـــا التشــريعات الجنائيـــة المعاصـــرة تهــدف الـــى ســرعة الفصـــل فـــي 

 .1الدعاوى

وما يلاحـظ علـى الفقـه أنـه لـم يضـع لهـا تعريفـا جامعـا مانعـا للسـرعة فـي اجـراءات 
أن الايجـــاز فـــي الاجـــراءات يعنـــي ذ ذكـــر الـــبع  إ الـــدعوى العموميـــة بـــل اختلـــف فـــي ذلـــك،

سراع فـي جراءات لتجنب الشكليات وتحقيق الإيتطلبه في الاوهو ما  سراع فيهار والإالاختصا
 .2الفصل في الدعوى العمومية واصدار الأحكام بسرعة وبدون تحخير

في  ذكما يعتبرها البع  الأخر ضرورة أن يتم انهاء الاجراءات الجزائية التي تتخ
ل بالضــمانات الجوهريــة الراســخة فــي شــحن الجــرائم فــي أســرع وقــت ممكــن، وذلــك دون الاخــلا

الاجرائيـــة المعاصـــرة، والمقـــررة لضـــمان احتـــرام حقـــوق الانســـان وحرياتـــه  التشـــريعات الجزائيـــة
التســــرع          ي تعنــــ أصــــل البــــراءة وحقــــوق الــــدفاع، فالســــرعة فــــي الاجــــراءات لا: الأساســــية ومنهــــا

مقـررة للمـتهم والتـي مـن شـحنها علـى انتقـاص فـي الضـمانات ال أبدا أن تنطويلا يجوز  فيها إذ
 .3أن تمس بحسن سير العدالة الجنائية

الاختصـار والاسـراع فيهـا، عـن  يويرى أخرون أن السرعة في الاجراءات الجزائيـة تعنـ
طريق التبسيط كلما اقتضى الأمر ذلك، بغية تجنب الاجراءات المعقدة والطويلة المطلوبة في 

                                                            
.74، ص 6002سنة  1دار النهضة العربية، الطبعة  –لجنائية للحق في أصل قرينة البراءة الحماية ا: سالم عبد المنعم شرف الشيباني -

1  
. 9، ص 6002، دار النهضة العربية، سنة (دراسة مقارنة)الحق في سرعة الإجراءات الجنائية : شريف سيد أحمد كامل -

2  
. 16، ص 6002، دار النهضة العربية، سنة (نةدراسة مقار)الحق في سرعة الإجراءات الجنائية : شريف سيد أحمد كامل -

3  
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الــدعوى العموميــة واصــدار الأحكــام بســرعة ودون  يتســنى الفصــل فــي حتــى الحــالات العاديــة
تحخير، فالتيسير اذن وسيلة تتجه الى ااية محددة هي السرعة في الاجراءات نظرا لما تحققـه 

 .عليه ا  نفعية للمتهم والمجتمع والمجنيمن أار 

  .التمييز بين السرعة في إجراءات الدعوا العمومية وما شابهها من مصطلحات: الثانيالفرع 

مــن خــلال مــا توصــلنا اليــه مــن التعــاريف الفقهيــة الســابقة للســرعة فــي الاجــراءات  
 أنهــا فــي حقيقــة الأمــر مجمــوع الوســائل التشــريعية التــي أقرتهــا التشــريعات الاجرائيــة الجنائيــة

نهاء المحاكمة خلال فترة معقولة عن طريق قيام كافة السـلطات المعاصرة، والتي تهدف إلى إ
لاجـــراءات اللازمـــة بالعمـــل مـــع عـــدم التراخـــي أو التبـــاط  ودون الاخـــلال المختصـــة باتخـــاذ ا

بينمـا يقصـد  بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسـية أو اافـال بعـ  الاجـراءات الموصـلة للحقيقـة،
الجنائيـــة المـــوجزة كمـــا يـــرى بعـــ  الفقـــه تلـــك الوســـائل التشـــريعية التـــي يســـتغرقها  بـــالإجراءات

حـد بـدائل الـدعوى العموميـة كـالأمر الجزائـي أو الوسـاطة ء الـى أيق القواعد العادية كاللجو تطب
 .1الجزائية أو المصالحة الجزائية أو الغاء مرحلة من المراحل التي تمر بها الدعوى

أن تيســـير الاجـــراءات الجزائيـــة هـــو وســـيلة تتجـــه الـــى  2كمـــا يـــرى جانـــب مـــن الفقـــه
ـــــق الســـــرعة فـــــي الاجـــــراءات  ـــــة،تحقي ـــــك يمكـــــن ا الجزائي ـــــه مهمـــــا اختلفـــــت وعلـــــى ذل ـــــول أن لق

الاجــــراءات المـــــوجزة أو البســــيطة أو تســـــيير  المصــــطلحات المســــتعملة فـــــي الفقــــه ســـــواء فــــي
لا أنـــــه يبقـــــى الهـــــدف منهـــــا واحـــــدا واايتهـــــا هـــــي تحقيـــــق الســـــرعة فـــــي الاجـــــراءات الجزائيـــــة إ

 .الاجراءات

 لجزائية السرعة في اجراءات الدعوا العمومية من مبادئ الاجراءات ا موضع: الثالثالفرع 

قــانون العقوبــات وقــانون الاجــراءات الجزائيــة الــى  ،يهــدف القــانون الجنــائي بفرعيــه
حداث التوازن بين حماية المصلحة العامة وبين حماية الحقوق والحريات والمصـال  الخاصـة إ

                                                            
. 111،ص 1991سنة1،دار النهضة العربيةالقاهرةالطبعة(دراسة مقارنة)عمر سالم ،نحو تيسير الإجراءات الجنائية-

1  
. 2شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص- 2  
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القــانون مــن قواعــد  مــا يضــعهوهــي مصــال  متضــاربة لابــد مــن موازنتهــا مــن خــلال 1 بــالأفراد
كانـــت عاديـــة أو مـــوجزة وســـريعة وذلـــك بتحديـــد الاجـــراءات التـــي يـــتم بواســـطتها اجرائيـــة ســـواء 

اســـتعمال حـــق الدولـــة فـــي العقـــاب مـــع حمايـــة حقـــوق كـــلا مـــن المـــتهم والمجنـــي عليـــه، ونظـــرا 
حــداث هــذه الموازنــة اذ تغلــب المصــلحة العامــة للمجتمــع علــى مصــلحة المــتهم كلمــا ة إلصــعوب

ـــذلك تقـــررت حـــدث تعـــار  بينهمـــا فيكـــون الفـــرد عرضـــة  للمســـاس بـــبع  حقوقـــه وحرياتـــه ل
مجموعة من المبادئ العامة بهدف توفير الحد الأدنى من الحماية كمبدأ الشرعية، مبـدأ قرينـة 

 .ة أمام القانون، ومبدأ قضائية العقوبة وايرها من المبادئواالبراءة، المسا

تـــه موقـــع الســـرعة ضـــمن ها الصـــدد عـــنوبالتـــالي التســـا ل الـــذي نطرحـــه فـــي هـــدا 
 :هوالمبادئ 

 ؟مدى اتفاقها مع باقي المبادئ وما جديد؟في الاجراءات الجزائية مبدأ  تعتبر السرعةهل 

 .العقوبةقضائية  القانون، مبدأالمساواة أمام  البراءة، مبدأقرينة  في مبدأوهذه المبادئ تتمثل 

 :قرينة البراءة الاجراءات ومبد في  السرعة:  ولا

ومقتضـى مـن مقتضـيات  للإنسانة حقا من الحقوق الأساسية يعد مبدأ قرينة البراء
 .2 المحاكمة العادلة

وهــو مــن أهــم الضــمانات 3وقرينــة البــراءة هــي نقطــة البدايــة فــي العدالــة الجنائيــة 
نقــل  ن لـمإفقـدمت أالـب الدراسـات  الكثيـرين،منهـا موضـوع دراسـة مـن قبـل  مـا جعـل4للمـتهم 

ومعاملتــه البــراءة يقضــى بــافترا  البــراءة فــي المــتهم كلهــا تعــاريف متشــابهة مفادهــا أن أصــل 
 العموميـةوفـي جميـع مراحـل الـدعوى  بهـا،الصفة مهما كانت جسامة الجريمـة التـي اتهـم  بهذه

 .قبل نشوء الدعوى الاستدلال،فضلا عن مرحلة 
                                                            

.09،ص6002 ، سنة7القانون الجنائي الدستوري دار الشروق للنشر، طبعة: أحمد فتحي سرور-
1  

.649ص نفسهأحمد فتحي سرور، المرجع -
2  

.102، ص6002حقوق الانسان في مصر بين القانون والواقع، دار النهضة العربية، القاهرة : عبد الناصر أبوزيد-
3  

.611،ص1996ضمانات المتهم أثناء التحقيق، دار الهدى والنشر، عين مليلة، الجزائر سنة: أحمد محدة-
4  
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تثبــت ادانتــه بحكــم قضــائي بــات وفقــا  أي أن يعامــل الشــخص علــى أنــه بــرئ حتــى
 ا المبــدأ هــو حمايــة الأشــخاص مــن الاتهامــاتوالغايــة مــن هــذ القــانون، للضــمانات التــي قررهــا

وجـــه  يتعـــين الأمـــر بانتفـــاء المحاكمـــة،فـــاذا لـــم تتـــوفر أدلـــة كافيـــة أثنـــاء التحقيـــق أو فـــي أثنـــاء 
 .الدعوى أو الحكم بالبراءة حسب الأحوال

 محليـــةويجـــد مبـــدأ قرينـــة البـــراءة أساســـه القـــانوني فـــي المواثيـــق الدوليـــة والقـــوانين ال
بــان الثــورة الفرنســية الســباق علــى ايــره ، إ2871ن حقــوق الانســان الصــادر ســنة عــلاويعتبــر إ

منـه أن الأصـل  1فـي المـادة من الاعلانات والاتفاقيات في النص على هذا المبدأ حيث جاء 
عــلان العــالمي لحقــوق الانســان المــادة فــي الانســان البــراءة حتــى تقــرر ادانتــه، وأكــد عليــه الإ

مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحمايـــة الانســـان والحريـــات  6/0منـــه، والمـــادة  252والمـــادة   22/2
ــــدوليمــــن العهــــد  25والمــــادة  2112الأساســــية الصــــادر ســــنة  ــــة  ال المتعلــــق بــــالحقوق المدني

 .من الميثاق العربي لحقوق الانسان 20وكذا المادة  1والسياسية

ذ نجــد المــادة ، إ2صــراحة راءةم علــى مبــدأ قرينــة البــوقــد نصــت أالــب دســاتير العــال
 كــل شــخص يعتبــر بريئــا حتــى تثبــت :ى أنــهومــا بعــدها مــن الدســتور الجزائــري تــنص علــ 51

 .جهة قضائية نظامية ادانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون

، فالأصــــل فــــي ويترتــــب علــــى مبــــدأ قرينــــة البــــراءة عــــدة ضــــمانات بالنســــبة للمــــتهم
يــك الــدعوى العموميــة تبــدأ حريــة المــتهم فــي الــتقلص جزئيــا ويبــدأ نســان البــراءة وبمجــرد تحر الإ

المساس بها باتخاذ اجراءات  تهدف الى الوصـول للحقيقـة، وفـي مقابـل ذلـك يقـرر لـه القـانون 
 وبالإضــافةضــمانات أو يضــع  قيــودا علــى الســلطات المخــول لهــا المســاس بحقوقــه وحرياتــه، 

يرتـب ضـمانة هامـة أخـرى تتمثـل فـي عـدم تكليـف  ن مبـدأ قرينـة البـراءةالى تلـك الضـمانات فـإ
ثبات التهمة وتقديم الدليل ضده على النيابـة العامـة ونتيجـة براءته والقاء عبء إ بإثباتالمتهم 
نه لا يسوغ للجهة القضائية ادانة المتهم الا أنه تحكدت من ثبوت الفعل المجرم ونسبته إلذلك ف

                                                            
.40،ص6001ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الأولية، دار هوما للنشر، الجزائر، سنة : أحمد غاي-

1  
71ص 1999مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة :أحمد شوقي الشلقاني- 2  
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نه يفسر لصالحه وذلك طبقا لقاعدة الشك   فإ، أما اذا حصل شك أو لبس وامو الى المتهم
 .يفسر لصال  المتهم

 :المساواةتعارض السرعة في الاجراءات الجزائية مع مبد  ت: ثانيا

أ مبــد علــىيــرى بعــ  المــ لفين أن الســرعة فــي الاجــراءات الجزائيــة تمثــل اعتــداء 
اعتــداء علــى مبــدأ ن الســرعة فــي الاجــراءات الجزائيــة تمثــل المســاواة معتمــدين فــي ذلــك علــى أ

المســاواة معتمــدين فــي ذلــك علــى أن الســرعة فــي الاجــراءات الجزائيــة تكــون دائمــا وفــق وضــع 
ـــي والوســـاطة والتســـو  تشـــريعية،قواعـــد أو وســـائل  ـــد تكـــون مباشـــرة كـــالأمر الجزائ ية الجزائيـــة ق

 .نهاء الدعوى العمومية خلال مدة معقولةوالمصالحة تهدف الى إ

مـــر الجزائـــي يـــ دي الـــى عـــدم المســـاواة بـــين الأفـــراد علـــى اذ يـــرى هـــذا الفقـــه أن الأ
أســاس حــالتهم الاقتصــادية حيــث يكفــل الميســورون مــن عــبء المحاكمــة وذلــك بالــدفع الفــوري 

وهـذا بمثابــة  الـدفع،يعجـز المعســرون عـن  العامـة، بينمـاللغرامـات التـي تفرضـها علـيهم النيابــة 
تيار وتطبيق هذا النظام لـيس بموحـد ولـيس اعتداء على مبدأ المساواة كون أن الضابط في اخ

 .بدقيق

أن  لا يمكـــنويـــرى الـــبع  الأخـــر مـــن الفقـــه أن الســـرعة فـــي الاجـــراءات الجزائيـــة 
 لا يعطـيمعتبـرين فـي ذلـك أن الأمـر الجزائـي علـى مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون،  تمثل اعتـداء

ون فــي جــرائم قليلــة الأهميــة امتيــاز لخثريــاء ذلــك أن نطــاق تطبيــق الأثــر الجزائــي حــدده القــان
الأخـذ كمـا أن هـذا النظـام لا يحـول دون  بسـيطوالبسيطة التي يكون فيها الحد الأدنـى للغرامـة 

كمــا يــرون أن المســاواة تفتــر  تطبيــق  الشــحن،الاعتبــار بالحالــة الاقتصــادية لصــاحب  بعــين
 .لهايع الخاضعين أنها تطبق على جم المساواة طالمانفس القاعدة القانونية لا تخل بمبدأ 
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 القـانونباعتبـار أن المسـاواة أمـام  الأرجـ ،ويتض  مما سبق بحن الرأي الثاني هو 
يحمـــل  ألاوالمعلـــوم أن مبـــدأ المســـاواة يجـــب  أقرتهـــا،تحـــدد نطاقهـــا فـــي القواعـــد القانونيـــة التـــي   

 .والشروطتطبيق المساواة مقيد بتماثل الظروف  المطلقة لأنمهناه النظري بصورته 

 :العقوبةفي الاجراءات ومبد  قضائية  السرعة: ثاثال

 :العقوبةمضمون مبد  قضائية 

، وفــي جميــع الحــالات لا 1وقعــت الجريمــة نشــح حــق الدولــة فــي معاقبــة مرتكبهــا إذا
تعـر  مرتكـب    تـدبير مباشـرة، بـل يجـب أنيجوز للدولة أن تلجح الـى تنفيـذ العقوبـة أو فـر 

حكـم قضـائي بـات يكشـف عـن وجـود حـق الدولـة فـي الجريمة علـى القضـاء بهـدف استصـدار 
 .لا عقوبة بغير دعوى جزائية :قاب ويقرره، وهذا ما يعرف بمبدأالع

عــدة نتــائف يمكــن اجمالهــا فــي " لا عقوبــة بغيــر دعــوى جزائيــة" ويترتــب عــن مبــدأ
فــلا يمكــن توقيــع  بــات،حكــم قضــائي  عقوبــة بغيــروأن لا  المباشــر،عــدم جــواز التنفيــذ  :اثنــين
أو مـا يعـرف  بـات،وبة المناسبة والشرعية على مرتكب الجريمـة الا بموجـب حكـم قضـائي العق

 .العقوبةبمبدأ قضائية 

أن  لا يجـوزيعنـى "مبدأ لا عقوبة بغير حكم بات "ومعنى مبدأ قضائية العقوبة أو 
للدولـة معاقبـة المـتهم  لا يجـوزاذ  مختصـة،تقدر العقوبة لا بموجب حكـم صـادر عـن محكمـة 

 2ي الحالــــة التــــي يعتــــرف فيهــــا بــــالجرم المنســــوب اليــــه بعــــد تقديمــــه لمحاكمــــة عادلــــةى فــــحتــــ
 .واستصدار حكم قضائي بات

ينطوي  وذلك لما القضائي،فمضمون حق الدولة في العقاب يتحدد بواسطة الحكم 
 .عليه هذا التحديد من المساس الجسيم بالحرية الشخصية

                                                            
.11لقاعدة الإجرائية الجنائية دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية دون سنة نشر صعبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة ل-

1  
.171، ص1912سنة  6حق الدولة في العقاب، دار الإسكندرية للنشر، طبعة: عبد الفتاح مصطفى الصيفي-

2  
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مـــن الاعـــلان العـــالمي  22/0ادة ويســـتمد بمبـــدأ قضـــائية العقوبـــة أساســـه مـــن المـــ
المسـاواة التامـة مـع الأخـرين الحـق فـي أن تنظـر ، حيـث لكـل انسـان علـى قـدم نسانلحقوق الإ

ليـه قضيته محكمة مستقلة ومحايدة للفصـل فـي حقوقـه والتزاماتـه وفـي أي تهمـة جزائيـة توجـه ا
سـبب عمـل أو لا يـدان أي شـخص  بجريمـة ل"، اذ جـاء فيهـا 22/0وأكد على ذلـك فـي المـادة 

، كمــا "امتنـاع عــن عمــل لـم يكــن فــي حينهــا يشـكل جرمــا بمقتضــى القـانون الــوظيفي أو الــدولي
للحقـوق المدنيـة والسياسـية حيـث جـاء  الـدوليمـن العهـد  21/3أكدت على هذا المبـدأ  المـادة 

كل شخص حبس أو قب  عليه بسبب جريمة جنائية يقدم بدون تـحخير الـى قـا  أو : " فيها
لحــق فــي أن يحــاكم خــلال مــدة ســم  لــه القــانون  بممارســة وظــائف قضــائية ولــه اأي موظــف 

 .، أو يتم اطلاق سراحهمعقولة

، مــن 250،252، 231يــة علــى هــذا المبــدأ فــي المــواد أكــدت الدســاتير الوطنكمااا 
تخضع العقوبات الجزائية الى مبدأي الشـرعية : على 250، حيث تنص المادة 2116دستور 

اها المشرع الجزائي الجزائري في الفقرة الأولى من المـادة الأولـى مـن قـانون والشخصية، ثم تبن
 ".لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون " :العقوبات حيث جاء فيها

مــا ومــن جهــة أخــري تتعــار  مبــدأ قضــائية العقوبــة مــع الســرعة فــي الاجــراءات في
 :يلي

الى أسلوب التنفيذ المباشر للعقاب على سبق البيان أن الدولة لا يجوز لها اللجوء 
فالعقوبة اذن لا تقـدر  القضائي،ذلك أن مضمون حق الدولة في العقاب يتقرر بالحكم  الفاعل

فلا يجـوز معاقبـة أي شـخص مـن قبـل الحـاكم  مختصة،لا بناء على حكم صادر من محكمة 
 .من اختصاص السلطة القضائية وحدها الجزائيةالاداري لأن العقوبة 

لا :" فــاذا كانــت الأحكــام الجزائيــة يصــدرها القضــاء بنــاء علــى المبــدأ الــذي يقــول 
فــان هنــاك عقوبــات تقررهــا الادارة دون اللجــوء الــى القضــاء لاستصــدار  ،"عقوبــة بغيــر حكــم 
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الصــل  لمرتكـــب  حكــم قضــائي يقـــرر تلــك العقوبــات، كقـــرار ادارة الجمــارك مــثلا بقبـــول طلــب
هذا الصل   يتم تحويل اختصـاص توقيـع أو فـر  العقوبـة مـن  ، اذ بفضلالمخالفة الجمركية

ــــذلك نجــــ ــــى الادارة، وب ــــبعــــ  التشــــري دالقضــــاء ال ي عات كالتشــــريع الفرنســــي والمصــــري وحت
من مبدأ قضائية العقوبة تجيز اقتضاء الغرامات من مرتكبـي جـرائم المـرور  واستثناءالجزائري 

يــز اقتضــاء ارامــات ماليــة دون حكــم بــدون دعــوى جزائيــة وبــدون حكــم قضــائي بــات، كمــا تج
، حيـــث نجـــد أن كيـــةوالمصـــالحة الجمر  1قضـــائي فـــي حالـــة المصـــالحة فـــي المجـــال الضـــريبي

الجمـارك طرفـا وقاضـيا  المشرع الجزائري جعلهـا بـديلا للمتابعـات القضـائية، بحيـث تكـون ادارة
 22-17مر المعدل والمـتمم بـالأ 2177، حيث نص تعديل قانون الجمارك لسنة في أن واحد
 061والمتضـمن قـانون الجمـارك فـي الفقـرة الثامنـة مـن المـادة  2117اشت  00: الم رخ في

، وخاصــة عنــدما تجــرى قبــل صــدور والجرائيــةمنــه صــراحة علــى انقضــاء الــدعويين العموميــة 
، لا يترتــب المصــالحة قبــل صــدور الحكــم النهــائيعنــدما تجــرى " :، حيــث تــنص2حكــم نهــائي

 ".لعقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصاريف الأخرىعليها أي أثر على ا

لذا فقد اعتبر جانب من الفقه أن السرعة فـي الاجـراءات الجزائيـة علـى هـذا النحـو 
 .3على مبدأ قضائية العقوبة استثناءتعد 

وذهب جانب أخر من الفقه الى ضرورة الغاء الاجراءات الجزائية التي تهدف الى 
 .4ة طالما أنها تنطوي على خرق لمبدأ قضائية العقوبةتحقيق السرع

الصــــل  الجزائــــي  نحــــين قــــرر أن قــــانو  ،وأكــــد ذلــــك المجلــــس الدســــتوري الفرنســــي
مبـدأ  ىمعتبـرا ايـاه اسـتثناء علـ دسـتوري،قانونـا ايـر  2113جويليـة  2الصادر بموجب قانون 

 .665الفرنسي في مادته  الدستورقضائية العقوبة المنصوص عليه في 

                                                            
.11مدحت عبد الحليم رمضان ، المرجع السابق ص-

1  
.644زائية المرجع السابق صأحسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الج-

2  
.17عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، المرجع السابق ، ص-

3  
.990امحمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص-

4  
.222ص 241رقم  1912شرح قانون الإجراءات الجنائية : فوزية عبد الستار  -

5  
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أنــه متــى أجــاز القــانون  ســرور اعتبــر وتجــدر الاشــارة الــى أن الفقيــه أحمــد فتحــي
حـال  أي اعتباره عقوبـة فـي لا يمكنن مبلغ المصالحة فإ العمومية،الدعوى  لإنهاءالمصالحة 

حيــث يــرى أن مبلــغ المصــالحة هــو مجــرد تصــرف قــانوني بــين الطــرفين يترتــب  الأحــوال،مــن 
 .قضائيةاعتبار هذا الحكم سابقة  يجوز ثم لاومن  جزائيةالالدعوى  بانقضاءعنه الحكم 

أهميــة قلــة  الجــرائم،الــدعوى العموميــة ضــد مرتكبــي هــذه  الخــروج علــىويبــرر هــذا 
ومنـع اطالـة الاجـراءات فيمـا لـو حركـت  الاجرائـي،التي تخضع لهذا النوع مـن التنظـيم  الجرائم
 .العموميةالدعوى 

عـــن مبـــدأ قضـــائية  الاســـتثنائيلخـــروج أو ومـــن المنطقـــي أنـــه يمكـــن تبريـــر هـــذا ا
الاجــراءات "العقوبـة بنــاء علـى نــوع الجــرائم التـي يطبــق عليهــا هـذا النــوع مــن التنظـيم الاجرائــي 

حركــت  مــن جهــة، وتفــادي طــول الاجــراءات وتعقيــدها فيمــا لــو" الجزائيــة التــي تحقــق الســرعة 
كحصــل عــام ســببا  عـدلا تحة ن المصــالإضــد مرتكبـي هــذه الجــرائم، وكـذلك فــ الإجرائيــةالـدعوى 

، بــل هــو اســتثناء مــن القاعــدة ينــتف أثــره فــي حالــة قبولــه مــن أســباب انقضــاء الــدعوى العموميــة
، ومن جهة أخرى فالمصالحة الجزائيـة فـي المجـال الجمركـي مـثلا تشـترط 1من طرف المتهم 

أن يقــدم  أن تكــون المبــادرة مــن مرتكــب المخالفــة الجمركيــة، اذ يتعــين علــى مرتكــب المخالفــة
الجمــارك ســلطة  لإدارة، يعبــر فيــه عــن ارادتــه فــي المصــالحة، ويعــود طلبــا الــى ادارة الجمــارك

البت في هذا الطلب سواء بالقبول أو الرف ، لذلك يعتبر بع  الفقه المصالحة الجزائية فـي 
، وقبــول الجمــارك الجمــارك تمنحــه كيفمــا تشــاء لإدارةالمجــال الجمركــي مكنــة أجازهــا المشــرع 

، فتقـديم ات العاديـةلمصالحة لا يمنع المتعاقد مع ادارة الجمـارك برفضـه واللجـوء الـى الاجـراءا
ن شــــاء لجــــح الــــى ن شــــاء قــــدم ال، إالطلــــب متوقــــف علــــى ارادة المــــتهم طلــــب وقبــــل نتائجــــه وا 

 .جراءات العاديةالإ

                                                            
.11، المصالحة في المواد الجزائية ،المرجع السابق ص أحسن بوسقيعة-

1  
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لى أنه رام التعار  الممكـن حدوثـه للسـرعة فـي الاجـراءات في الأخير إونلخص 
لا أنه لا ينفى أهميتها وضرورتها في تخفيف العبء علـى إ العقوبة،ة مع مبدأ قضائية الجزائي

ـــة الجنائيـــة  ـــات العدال ـــدها فـــي ظـــل معطي ـــادي طـــول الاجـــراءات وتعقي كاهـــل القضـــاء وفـــي تف
 .المعاصرة
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  العمومية الدعوافي إجراءات  وسلبيات السرعةإيجابيات  :الثاني المبحث
رعة فـــي الاجـــراءات الـــى تخفيـــف العـــبء علـــى كاهـــل القضـــاء، اذ لا تهـــدف الســـ

يتصــــور معالجــــة الــــبطء فــــي الاجــــراءات دون العــــدول عــــن الاجــــراءات العاديــــة كلمــــا تطلبــــت 
المحاكمـات كالمسـاومة علـى الاعتـراف ونظـام الأمـر  لإنهاءالمصال  ذلك، باتباع طرق بديلة 

ن تخفيــف العــبء علــى القضــاء الــذي بــات عنهــا مــ ومــا يترتــبالجزائــي والمصــالحة الجزائيــة 
اذا وفقـت  ،يشـهد تزايـدا مطـردا فـي القضـايا المعروضـة عليـه والسـرعة فـي الاجـراءات الجزائيـة

بين احترام حقوق المتهم وحرياته من جهة واحترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحمايـة الحقـوق 
ومصال  معتبرة عند محاورها الفقه  هة أخرى ، تحمل بين طياتها فوائدجالأساسية لخفراد من 

 .1 مصلحة المتهم، مصلحة الضحية :فرعين وهمافي 

 التي تحققها السرعة في الاجراءات الجزائية بالنسبة للمتهموالسلبيات  الإيجابيات: الأول المطلل
  :تحققها السرعة في الإجراءات بالنسبة للمتهم الإيجابيات التي : ولا

مرحلـة يكـون فيهـا الشـخص مشـتبها فيـه هـي  مـرحلتين،ين ميز المشرع الجزائـري بـ
وهـي  مـتهم،لـى ومرحلة يتحول فيها هذا الأخير إ الاستدلالات،مرحلة التحريات الأولية وجمع 

جــراءات بالســرعة فــي الإ وكلاهمــا مشــمول العموميــة،تلــك المرحلــة التــي تلــي تحريــك الــدعوى 
ــــة، ــــا مــــا يصــــنف المــــته الجزائي ــــق مــــن المزاي ــــب لأنهــــا تحق ــــى ضــــمن ترتي ــــي الدرجــــة الأول م ف

 .المستفيدين من السرعة في الاجراءات الجزائية

 الادانـةأو  بـالبراءةسواء بالحكم عليه  المتهم،تحقق السرعة في الاجراءات الجزائية مصلحة  *
 أمل في تحديد مصيره في مدة قصـيرة ومعقولـة ة للمتهم تتمثاذ تحقق مصلحة مشروعة بالنسب

نــوع مــن  مــا يحــدثليــه فــي أســرع وقــت ممكــن فــي حالــة ثبــوت ادانتــه، وهــذا بتوقيــع الجــزاء ع
ونفسـه فيتقبـل العقوبـة ويعتبرهـا تكفيـر عـن خطيئتـه، ممـا يسـهل الخضـوع  التصال  بـين المـتهم

                                                            
.01،ص6004هشام شحاته امام ،دروس في علم الاجرام ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق ،سنة -

1  
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عجـزت  إذا، أو بتبرئتـه مـن التهمـة المنسـوبة اليـه عارديا لبرامف الاصلاح والتحهيل فـي المجتمـ
 .1هثبات ادانتإجهة الاتهام من 

فــي أقــرب فرصــة ، 2تســاعد الســرعة فــي الاجــراءات الجزائيــة المــتهم علــى تقــديم أدلــة براءتــه *
مبرر يترتب عنه ، وهي بذلك تدعم حق الدفاع كون هذا التحخير اير الوأقل قدر زمني ممكن

، فالسرعة ا المتهم موقوفا أو محبوسا م قتاخاصة في الحالة التي يكون فيه تلاشي أدلة النفي
لاجـراءات الجزائيـة تخفـف الضـرر الـذي قـد يتعـر  اليـه المـتهم وأهلـه وذويـه جـزاء زيـادة في ا

 .3عن طول اجراءات التحقيق والبحث عن الأدلة المترتبةوطول فترة الحبس الم قت 

 انــدثاري بطبيعــة الحــال الــى =كمــا أن طــول الاجــراءات والــبطء فــي اتخاذهــا يــ د
يمـوت أحـد  النفـي كـحنو ضـده كاختفـاء أدلـة الاثبـات أو الأدلة سواء المقدمة مـن قبـل المـتهم أ

 .النفيشهود الاثبات أو 

، مصــلحة المــتهم حــي حالــة ثبــوت جــراءات الجزائيــة كمــا ســبق البيــانتحقــق الســرعة فــي الا *
ادانته وتوقيع العقوبة الشرعية والمناسبة عليـه فـي أقـرب وقـت ممكـن، وتتمثـل فـي احـداث نـوع 

نفسـه، فيتقبـل العقوبـة ويعتبرهـا تكفيـرا عـن خطيئتـه وهـو مـا يطمئنـه من التصـال  بـين المـتهم و 
، ومــن ناحيــة أخــرى تحــدث نوعــا مــن 4نفســيا للخضــوع اراديــا لبــرامف التحهيــل واعــادة الادمــاج

، وذلــك أن أهــل المجنــي المصــالحة بــين المــتهم والمجنــي عليــه، وذلــك أن أهــل المجنــي عليــه
مدة هـدأت أنفسـهم عـن الأخـذ بالثـحر بسرعة وفي أقل  ن المتهم قد أخذ جزا هعليه لو أحسوا بح

 .لك حماية للمتهموفي ذ

                                                            
.649ص1991، سنة1،دار هومة للنشر ، طبعة 1أحمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، الجزء -

1  
.200نائي الدستوري ، المرجع الساق صأحمد فتحي سرور ، القانون الج-

2  
.20عمر سالم ، المرجع السابق ،ص-

3  
.641أحمد محدة ، المرجع السابق ص -

4  
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عــلاوة  بالإدانــةومــا يترتــب علــى ذلــك مــن حكــم  الجزائيــةتمكــن للمــتهم مــن تجنــب المحاكمــة  *
 .1تم لا يسجل بصفيحة السوابق العدلية للمتهم فهو كالحكم بالبراءة إذاعلى ذلك أن الصل  

 .قها السرعة بالنسبة للمتهمالتي تحقسلبيات : ثانيا 

  :القضاءعدم تدخل  *

يــــرى بعــــ  المــــ لفين أن وســــائل الســــرعة فــــي الاجــــراءات الجزائيــــة كالمصــــالحة 
التــي يمكــن أن توجــه اليــه  التهمــةالجزائيــة مــثلا تحــرم المــتهم مــن تــدخل القضــاء للفصــل فــي 

 .2 حق الدفاعو  البراءة،قرينة  له كمبدأوتحرمه من الضمانات التي يوفرها القانون 

 :العقوبةصعوبة تفريد  *

تتــي  السياســة الجنائيــة لتفريــد العقوبــة القاضــي ســلطة واســعة فــي تقــدير العناصــر 
، لــذلك كــان لزامــا علــى الفقــه الحــديث أن 3المختلفــة للــدعوى، مــن أدلــة، وادانــة وتحديــد العقوبــة

مــن بــين الضــوابط يتجــه الــى ضــرورة البحــث فــي اقتــراح ضــوابط للســلطة التقديريــة للقاضــي، و 
مــثلا تحديــد العوامــل والظــروف التــي تســاهم فــي تكــوين الشخصــية الاجراميــة، وتبــين الأمــور 

ق بالكاشــفة لمــدى خطورتهــا والتــي تتطلــب تبيــان دوافــع ارتكــاب الجريمــة وخلــق المجــرم، ســوا
 فـي متعمقـة، فمبـدأ تفريـد العقوبـة اذن يحـتم علـى القاضـي الجزائـي دراسـة 4المجرم الاجتماعية
، والاعتــداء بهــا لتحديــد عقوبــة شــرعية ومناســبة فيتقبلهــا المــتهم ويرضــى بهــا شخصــية المجــرم

فــي المجتمــع  وهــذا بطبيعــة الحــال يــ ثر فــي مــدى الاســتفادة مــن بــرامف التحهيــل واعــادة المــتهم
الجزائــي  القاضــيأن دراســة شخصــية المــتهم والاعتــداء بهــا مــن قبــل  لــذلك يــرى بعــ  الفقــه

 .5، وهذا ما لا تحققه السرعة في الاجراءات الجزائيةفي الاجراءات الجزائيةب التحخير تستوج

 

                                                            
.11، ص 6000دار النهضة العربية القاهرة سنة ( دراسة مقارن)الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية : مدحت عبد الحليم رمضان-

1  
.96، ص  6000،دار النهضة العربية، القاهرة (دراسة مقارنة)لإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية مدحت عبد الحليم رمضان، ا-

2  
المؤتمر الدولي الثامن برشلونة -1942المؤتمر الدولي السابع للتشريع العقابي اثينا: انظر التوصيات التي تضمنتها قرارات المؤتمرين الدوليين-6

1921.
3  

.670لمصالحة في المواد الجزائية المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة، ا-
4  

.وما يليها 607أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه ص-
5  
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 :للإدارةتوسيع السلطات الممنوحة  *

فهـــي فـــي وضـــعية  الأقـــوى،المصـــالحة الجزائيـــة الطـــرف  الجمـــارك فـــيتكـــون ادارة 
االبـــا الا الانصـــياع  لا يملـــكالـــذي  الجمركيـــة،مرتكـــب المخالفـــة  الأخـــر،امتيـــاز ازاء الطـــرف 

لشــروط المفروضــة عليــه دون أن تكــون لــه امكانيــة مناقشــتها لــذلك شــبهها بعــ  الفقــه بعقــد ل
 .الاذعان

كمـــــا أن نظـــــام الغرامـــــة الفوريـــــة يســـــم  لضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية أن يحـــــرروا  
 .1المحاضر وفقا لهواهم بما يخل ضمانات وحقوق المتهم

 :الدفاعالمساس بالحق في تحضير  *

خصوصـا اذا  المـتهم،جـراءات الجزائيـة سـلبا علـى مصـلحة قد ت ثر السرعة في الا
كمـا يمكـن أن تتعـار  السـرعة فـي الاجـراءات الجزائيـة مـع  الـدفاع،ما تعلـق الأمـر بتحضـير 

الجزائيــــة يمــــس  الإجــــراءاتلــــذلك يعتبــــر بعــــ  الفقــــه أن الســــرعة فــــي  العقوبــــة،مبــــدأ تفريــــد 
 .2بالحقوق

راءات الجزائيــة لا يمكنهــا بحيــة فــي حــين يــرى الــبع  الأخــر أن الســرعة فــي الاجــ
حــال مــن الأحــوال المســاس بحــق الــدفاع، ويســتندون فــي ذلــك علــى أن الســرعة فــي الاجــراءات 
الجزائيــة تمثــل صــورة مــن صــور العدالــة الرضــائية، اذ يمكــن للمــتهم الاعتــرا  عليهــا واللجــوء 

ت الجزائيــة وذلــك الــى الاجــراءات العاديــة، ففــي حالــة التلــبس ومــا تســتلزمه مــن ســرعة الاجــراءا
مــــن قــــانون الاجــــراءات  520 و522والمــــادتين  11طبقــــا لأحكــــام الفقــــرة الثالثــــة مــــن المــــادة 

ســـلبا علـــى حـــق المـــتهم فـــي اختيـــار محـــام وتحضـــير  تـــ ثرلا يمكـــن أن ، 3الجزائيـــة الجزائـــري
فــي فقرتهــا  317المــادة عالجــه بموجــب نــص دفاعــه ذلــك أن المشــرع تفطــن الــى هــذا الأمــر و 

                                                            
.27عمر سالم ، المرجع السابق ، ص-

1  
.746،  صالمرجع نفسهسالم عبد المنعم سالم شرف الشيباني -

2  
.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 29،716،711:انظر المواد -

3  
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المنصوص  ويتعين في حالة المعارضة للحكم طبقا للشروط" :السادسة حيث نصتالخامسة و 
أن تنظر القضية أمام المحكمة فـي أول جلسـة أو فـي خـلال  520و 522عليها في المادتين 

واذا اقتضـى الأمـر تحجيـل " ج عن المـتهم تلقائيـا افر على الأكثر من يوم المعارضة والإ أيام 7
بقرار مسبب في تحييد أو الغاء الأمـر بـالقب  أو الايـداع بعـد  بثفعلى المحكمة أن تالدعوى 

ســماع أقــوال النيابــة العامــة وذلــك كلــه بغيــر اخــلال بمــا للمــتهم مــن حــق فــي تقــديم طلــب افــراج 
 .232و 205و 207م قت بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 

في حالـة  جراءات الجزائيةهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مرجع السرعة في الإ
وفي جميـع  مستبعد،ة ولا يسودها أي شك وخطر الوقوع في خطح تبن أدلة الجريمة ثاالتلبس أ
هــذا  كــان إذاطلــب المــتهم التحجيــل لتحضــير دفاعــه فــلا يجــوز رفــ  هــذا الطلــب  إذاالأحــوال 

فــــإذا كانــــت الســــرعة فــــي  نفســــه،شــــحنه المســــاس بحــــق المــــتهم فــــي الــــدفاع عــــن  الــــرف  مــــن
حـداث نـوع مـن التـوازن بـين هـذا حاكمـة العادلـة فإنـه يجـب إئية تعد ضـمانا للمجراءات الجزاالإ

 .حداهما على حساب الأخرإذ لا يجوز التفريط في إ الدفاع،الضمان واحترام حق 

 تحققها السرعة في الاجراءات الجزائية بالنسبة للضحية والسلبيات التيالإيجابيات  :ثالثا 

نتيجــة الجريمــة التــي ارتكبهــا الجــاني  ررلحقــه ضــيقصــد بالضــحية الشــخص الــذي 
 .1سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا

الجزائيـة مثلمـا كـان عليـه حالـه فـي  للإجـراءاتولم يعد الضـحية الموضـوع السـلبي 
والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين، حيــث كــان  21النظــام الاجرائــي الــذي قــام خــلال القــرن 

لعموميـــة علـــى أنـــه ســـلبي يقتصـــر علـــى تقـــديم شـــكوى لـــى دور الضـــحية فـــي الـــدعوى اإينظـــر 
تعبيـر ، 2ى أطلـق عليـه بعـ  الفقـه مـدني فـي الـدعوى ليطالـب بحقوقـه حتـ التحسيس كمـدعى

ك الـى الـدعوى العموميـة أنهـا تـدور بـين طـرفين ، وكـان ينظـر أنـذافي الدعوى المنشئالطرف 
، فحصب  ني الذي ارتكب الجريمةهم أو الجا، والمتممثلة للمجتمع النيابة العامة: هما أساسيين

                                                            
.21سالم ، المرجع السابق ص عمر-

1  
.41شريف سيد كامل ، المرجع السابق ص-

2  
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النيابة العامـة : صب  أطراف الدعوى العمومية ثلاثة، لتلضحية أحد أطراف الدعوى العموميةا
، المـتهم الـذي ارتكـب الجريمـة والضـحية الـذي تضـرر مـن الجريمـة، وذلـك ممثلة عن المجتمع

المجنــي عليــه أو علــم : نتيجــة تطــور العلــوم الاجتماعيــة وظهــور علــم جديــد  يطلــق عليــه اســم
ثــر ذلــك اهتمــت التشــريعات الجزائيــة المعاصــرة بــدور الضــحايا فــي الــدعوى إالضــحية وعلــى 

 :زاويتينالمشرع  بدور الضحية في الدعوى العمومية من  اهتمفلقد العمومية 

الـذي لحـق بـه  ضمان حق الضحية في التعـوي  فـي أسـرع وقـت ممكـن عـن الضـرر :الأولى
 .الجاني بهاارتكجراء الجريمة التي 

 .دارة العدالة الجنائيةاعطاء الضحية دورا هاما في إ :والثانية

 .ممكنحق الضحية في التعوي  في أسرع وقت  في ضمانفالزاوية الأولى تتمثل 

 ، مــن بــين أهــمأســرع وقــت ممكــن يعتبــر ضــمان حــق الضــحية فــي التعــوي  فــي
جــراءات الجزائيــة ا كانــت الإإلــى تحققهــا، فكلمــجــراءات الأهــداف التــي تســعى الســرعة فــي الإ

ســهلة وبســيطة وســريعة كلمــا تحصــل الضــحية علــى حقــه فــي أقصــر وقــت، وذلــك باعتبــار أن 
وفقــا لأحكــام الفقــرة الثانيــة مـن المــادة الأولــى مــن قــانون ى المدنيــة تتبــع الــدعوى الجزائيـة الـدعو 

ك هـــذه كمـــا يجـــوز أيضـــا للطـــرف المضـــرور أن يحـــر :"الاجـــراءات الجزائيـــة حيـــث جـــاء فيهـــا 
حيـث  الثالثـةونـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة " الدعوى طبقا للشـروط المحـددة فـي هـذا القـانون 

يتعلـق الحـق فـي الـدعوى المدنيـة للمطالبـة بتعـوي  الضـرر النـاجم عـن جنايـة أو :"جاء فيهـا 
 .جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة

ة فــي الاجــراءات فــي المرحلــة شــبه القضــائية وخاصــة فيــه أن الســرع لا شــكفممــا 
يترتــب عنهــا الســرعة فــي  واتخاذهــا،حالــة التلــبس التــي تفرضــها الســرعة فــي انجــاز الاجــراءات 
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الــذي يســاعد الضــحية فــي الحصــول علــى مســتحقاته الشــيء  العموميــة،الفصــل فــي الــدعاوى 
 .1جالفي أقصر الآ تعويضاته، المدنية

ذ يرى االبية الفقه إ للضحية،بالنسبة  الجزائيةه المصالحة وكذلك الشحن فيما تحقق
 كـإدارة الضـحية،أن المصالحة الجزائية وخاصـة فـي المجـال الجمركـي تحقـق نجاعـة تحصـيل 

لمتقاضـي مـن بـطء في أسرع وقت ممكن ويجنبها المشاكل التي يتخبط فيها ا حقوقهاالجمارك 
المصـالحة وسـيلة للحصـول علـى دخـل الخزينـة فتكـون  والمعقـدة،الطويلـة  جراءات القضائيةالإ

 .2العامة والمحافظة على أموالها

 فحما الزاوية الثانية تتمثل في تدعيم دور الضحية في ادارة العدالة الجنائية 

تحركــت  ذامـا إدارة العدالـة الاجتماعيـة فـي حالـة ويكـون تـدعيم دور الضـحية فـي إ
، وفي هذه الحالة فان القـانون خـول ابة العامةمباشرتها من طرف الني الدعوى العمومية وتمت

الضحية الحق فـي الـدفاع عـن حقوقـه وتقـديم طلبـات تتعلـق بتعويضـه عـن الـذي أصـابه جـراء 
 عامــة باعتبارهــا ممثــل المجتمــعلــى جانــب النيابــة الكمــا كلفــه، إ الجريمــة التــي ارتكبهــا الجــاني

، ويسـمى هـذا القاضي بصحة ما يدعيـه الدليل بكافة الوسائل التي يتكمن بها من اقناع بإقامة
بذلك  3وبراءة الذمة احترام الوضع الظاهر"ثبات وفقا لأحكام القاعدة الفقهية التكليف عبء الإ

ـــدعوى  أصـــبحى الضـــحية المتضـــرر مـــن الجريمـــة التـــي ارتكبهـــا الجـــاني طرفـــا أساســـيا فـــي ال
 .لى دوره في تحقيق العدالة الجنائية، وتغيرت النظرة إالعمومية

فــي المرحلــة شــبه القضــائية فــي مســاعدة رجــال " الضــحية "ذ يبــرز دور الشــاكي إ
الـذي يسـهل  الشـيءالضبطية القضائية فـي الكشـف عـن الجريمـة وعـن فاعليهـا وجمـع الأدلـة، 

مهمـــة القضـــاء فـــي الفصـــل فـــي هـــذه الـــدعوى فـــي أقـــرب الآجـــال، باعتبـــار أن المرحلـــة الشـــبه 
 .القضية التي تعر  على القضاءالقضائية هي المرحلة التي تهيح فيها 

                                                            
72أحسن بوسقيعة، المصالحة الجزائية، المرجع السابق ص- 1  
900محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ص- 2  
.21، ص6002اد الجزائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سنة الإثبات في المو: الدكتور العربي شحط عبد القادر، الأستاذ نبيل صقر -

3  



ةالسرعة في إجراءات الدعوا العمومي الأحكام العامة في                               :الفصل الأول  
 

 
21 

ويكون كذلك في حالـة عـدم توصـل المصـالحة الجزائيـة فـي المجـال الجمركـي الـى 
وذلــك بعــدم تقــديم المخــالف الــذي ارتكــب جريمــة جمركيــة طلــب المصــالحة، أو رفــ   نتيجــة،

وفــي كلتــا الحــالتين تلجــح ادارة الجمــارك الــى  المخــالف،ادارة الجمــارك طلــب المصــالحة قدمــه 
وفـــي هـــذه الحالـــة مكـــن المشـــرع ادارة الجمـــارك مـــن  مســـتحقاتها،لاجـــراءات العاديـــة لتحصـــيل ا

وبـــذلك يكـــون المشـــرع الجزائـــري قـــد ايـــر نظرتـــه الـــى أطـــراف  حقوقهـــا،الحـــق فـــي الـــدفاع عـــن 
 .فيهاادارة الجمارك طرفا  العمومية وجعلالدعوى 

  هداف السرعة في الاجراءات الجزائية  :الثانيالمطلل 
ان الأصـــل فـــي القـــانون الجزائـــي أن توقـــع العقوبـــات يكـــون بنـــاء علـــى حكـــم كـــ إذا

اعتبــارات فرضــت علــى التشــريعات  ن هنــاكفــإ، 1قضــائي عمــلا بمبــدأ أنــه لا عقوبــة بغيــر حكــم
ل للعدالـــــة الجنائيـــــة المحلوفـــــة والاتجـــــاه إلـــــى جرائيـــــة الجزائيـــــة المعاصـــــرة اللجـــــوء الـــــى بـــــدائالإ
لـى تخفيـف هـادفين ا2ئم قليلـة الخطـورة علـى النظـام العـامجراءات المختصرة في بع  الجراالإ

، وتفـادي طـول الاجـراءات وتعقيـدها ومـا يترتـب عنـه مـن بـطء فـي الأعباء عن كاهـل القضـاء
 .المحاكمة

  :التاليينوعلى ضوء ذلك سوف تكون دراستنا وفق الفرعين 

 .التخفيف من أعباء القضاء -
 .تفادي طول الاجراءات وتعقيدها -
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 التخفيف من  عباء القضاء :الأولالفرع 

والرقـــــي الاجتمـــــاعي وترقيـــــة حقـــــوق الانســـــان فـــــي  الاقتصـــــاديلقـــــد أدى التطـــــور 
ويعد تطور الظاهرة الاجراميـة مـن  التشريعي،انتشار ظاهرة التضخم  المعاصرة الىالمجتمعات 

الحــديث بـين الأثــار الســلبية التــي أفرزهــا التطــور الاقتصــادي الــذي يشــهده مجتمعنــا فــي العصــر 
حيـث ظهـرت جـرائم جديـدة لـم تكـن معروفـة مـن قبـل مثـل الجـرائم المعلوماتيـة والجـرائم المنظمــة 

 .والجرائم العابرة للحدود
ومــن الطبيعــي أن تطــور الظــاهرة الاجراميــة يســتلزم فــر  وســائل مكافحــة متطــورة 

ة مواجهـة هـذه وناجحة تساير ذلك التطور ، وبذلك كان لزاما على التشريعات الجزائية المعاصر 
الظــاهرة ، بفــر  وســائل مكافحــة متطــورة ممــا نــتف عنــه تضــخم فــي التشــريع ، وأصــب  قــانون 
العقوبات اير قادر على حماية المصال  الاجتماعية الجديرة بالحماية حيث عجز على تحقيق 
الردع العام أو الخاص ، فعدد الجرائم في ازديـاد مسـتمر والعـودة الـى الجريمـة أصـبحت ظـاهرة 

الظـاهرة الاجراميـة، فملفـات المتهمـين لـم تتـرك  واضحة وبات واضـحا عجـز الـدول عـن مكافحـة
مكانــا لرجــال الشــرطة للجلــوس فيــه، والقضــاء مــن وطــحة التعــب، الملقــى علــى كاهلــه، والســجون 

 .تكاد تنفجر من كثرة المحبوسين فيها
بديلـــة  ممـــا حـــدا بالتشـــريعات الجزائريـــة المعاصـــرة الـــى البحـــث عـــن وســـائل أخـــرى

مـــا وأ الجنـــائي،الجـــرائم قليلـــة الأهميـــة مـــن نطـــاق القـــانون  بـــإخراجللـــدعوى العموميـــة وذلـــك امـــا 
 .بتخيير المخالف بين التسوية القضائية والتسوية الادارية لمخالفته

 .طول الإجراءات تفادم: الثانيالفرع 
وأصب  يمثل  الجزائية،لقد أثر البطء في الاجراءات الجزائية سلبا في سير العدالة 

لــذا نجــد أن أالــب التشــريعات الجزائيــة الحديثــة قــد ، 1العــالممشــكلة كبيــرة فــي كثيــر مــن دول 
ـــى اجـــراءات بســـيطة  ـــى أخـــر، ويترتـــب عـــن هـــذا  ومختصـــرةاتجهـــت ال ـــف مـــن تشـــريع ال تختل

 .وتعقيدهاالاختلاف تعدد النظم والوسائل المبتكرة للحد من أثار طول الاجراءات 
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نظـــــام التحـــــول عـــــن  :أهمهـــــاثيـــــرة تعـــــالف هـــــذه المشـــــكلة وهكـــــذا ظهـــــرت أنظمـــــة ك
ونظــام المصــالحة الجزائيــة والأمــر  ،الاعتــرافونظــام المســاومة لصــال   الجزائيــة،جــراءات الإ

 .الجزائي

 نظام التحول عن الاجراءات الجزائية 

وطبـــق فـــي الجـــرائم متوســـطة  الأمريكيـــة،ظهـــر هـــذا النظـــام فـــي الولايـــات المتحـــدة 
 بإحـدى بإلحاقهوذلك  وتدريبية،يتم اخضاع مرتكب الجريمة لبرامف تحهيلية  بموجبه   الخطورة

 .الم سسات المتخصصة لمعالجته

فاذا أتـم فتـرة التـدريب  الجريمة،تطبيق هذا النظام على مدى قدرة مرتكب  ويتوجب
 .1 فشل في ذلك قدم للمحاكمة بالطرق العادية إذاأما  سبيله،بنجاح تشطب الدعوى ويخلى 

المقصود بالتحول عن الإجراءات الجزائية في دراستنا أوسـع مـن مـدلول هـذا  ولكن
النظام  اذ يقصد به عدم اتباع الاجراءات الجزائية العادية والبحث عن بدائل أخرى أو بمعنى 

، ولتحقيــــق هــــذا الغــــر  لجــــحت ئل للــــدعوى العموميــــة والتحــــول عنهــــاأدق البحــــث عــــن بــــدا
ا فـي إتبـاع سياسـة الحـد مـن ى فـر  عـدة وسـائل تتجلـى أهمهـالتشريعات الجزائية المختلفة إلـ

، أو بإتباع أنظمـة تنهـي الخصـومة الجزائيـة منـذ بـدايتها مثـل نظـام المصـالحة الجزائيـة العقاب
ن ، وســـنركز دراســـتنا علـــى سياســـة الحـــد مـــ2نظـــام الأمـــر الجزائـــي، ونظـــام الوســـاطة الجزائيـــة

الوســائل الأخــرى إلــى حــين التطــرق إليهــا فــي ، ونتــرك بــاقي العقــاب ونظــام الوســاطة الجزائيــة
 .التشريع الجزائري
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  الأليات المقررة للسرعة في الدعوا العمومية :الثالثالمبحث 
ــــة الديمقراطيــــة بتحقيقهــــا  ــــة مــــن بــــين أهــــم الوظــــائف التــــي تتكفــــل الدول تعــــد العدال

لـى المحافظـة علـى ، وكلمـا عملـت الدولـة عما حظيت هذه الوظيفة باهتمام أكبـرلمواطنيها فكل
فكلمـــا اتســـمت  المـــواطنين،هـــذه القيمـــة القانونيـــة بتجســـيد مبـــدأ المســـاواة واســـتبعاد الظلـــم علـــى 

 .الدولة بدولة الحق والقانون
ن المحافظـــة علـــى العدالـــة ترتكـــز أساســـا علـــى النظـــام القضـــائي الـــذي أصـــبحت إ

قيـق العدالـة لا يتوقـف فعاليته تقـاس علـى المبـادئ التـي مـن شـحنها تبسـيط الإجـراءات، لان تح
علــى مرفــق القضــاء أمــام المــواطنين للمطالبــة بحقــوقهم المعتــدى عليهــا، بــل يجــب ايــلا أهميــة 

 .للوقت التي تستغرقه الرد على هذه المطالب
راــم  معقولــة،أالــب الحــالات لا تعــالف فــي أجــال  لقــد أتبــت الواقــع أن القضــايا فــي

هــذا مــا دفــع أالــب التشــريعات  الدوليــة،واثيــق قــد كرســته الم تــحخير،أن مبــدأ المحاكمــة بــدون 
الإجرائيــة الـــى تكــريس مبـــدأ ســرعة الإجـــراءات الجزائيــة الـــذي يشــكل مبـــدأ أساســيا فـــي تعامـــل 

 .القضاء زمنيا مع القضايا والمتقاضيين
 :المعقولةجال مفهوم مبد  الآ :الأولالمطلل 

دئ من لحظة وقوع تتطلب المتابعة والمحاكمة الجزائية سلسلة من الإجراءات تبت
هذه الإجراءات قد تستغرق وقتا طويلا فتسبب في تحخير  نهائي،الجريمة الى صدور حكم 
وما يترتب عنه ذلك من تعطيل لحقوق ومصال  الأفراد  الجزائية،مبالغ فيه في سير العدالة 
 .وفقدان الثقة في القضاء

ه أمــر ضــروري مــدة معقولــة دون تــحخير لا مبــرر لــ إطــارن ســير الإجــراءات فــي إ
 العامـةتحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات الفردية وضمان حمايـة المصـلحة  لإمكانية
في الإجراءات أصب  يشكل مشكلة حقيقية تعاني منهـا العديـد مـن الـدول، الأمـر الـذي  فالبطء

مـا  ذاالداخليـة، وهـجعل المواثيق الدولية ت كـد علـى ضـرورة تكـريس مبـدأ السـرعة فـي القـوانين 
 .لى النص عليه في قوانينها الإجرائيةإأالبية الدول  دفع
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مـن قـانون الإجـراءات  23المشـرع الجزائـري فـي المـادة الأولـى البنـد  فلقد اسـتحدث
ــــانون  ــــة المعــــدل والمــــتمم بمقتضــــى ق ــــي  28-28الجزائي ، مبــــدأ 0228مــــارس  08المــــ رخ ف

تجـري المتابعـة والإجـراءات " يلـي مـاجال المعقولة حيـث نـص علـى المتابعة والمحاكمة في الآ
التي تليها في أجال معقولـة دون تـحخير ايـر مبـرر وتعطـى الأولويـة للقضـية التـي يكـون فيهـا 

 ".المتهم موقوفا
جال هي مسحلة تقنية تعبر عن وقت معين لـه نقطـة بدايـة ونقطـة نهايـة وتتمتـع الآ

مكـــن تحديـــد اجـــال المتابعـــة فـــاذا كـــان مـــن ايـــر الم الجزائيـــة،بحهميـــة بالغـــة فـــي الإجـــراءات 
نـه لا ينبغـي فإ، 1والمحاكمة مسـبقا بوضـع حـد اقصـى بصـفة مجـردة لاخـتلاف طبيعـة القضـايا

 .الحدود المعقولة الآجالن تتعدى هذه أ
وفـي  الإجـراءات، اتخـاذ، تعني عدم التسرع عند بالآجالن المعقولية التي اقترنت إ

ن ذ أإ ،2في المحاكمة دون مبـرر التحخيريسبب  الوقت ذاته عدم الاطالة فيها بشكل مبالغ فيه
 تعـادل الظلـم، فالمعقوليـة المتـحخرةأو كما يقال العدالـة  3العدالة البطيئة شكل من أشكال الظلم
جــــال طويلــــة جــــدا ولا هــــي قصــــيرة وســــريعة بطريقــــة ايــــر إذا تعنــــي التــــوازن بمعنــــى لا هــــي  

  .4معقولة
 المحاكمة  ما قبل تطبيق المبد  على الإجراءات: الفرع الأول

  5تســبق مرحلــة المحاكمــة مرحلتــان توصــف الأولــى بحنهــا مرحلــة تمهيديــة بوليســية
ـــة، وهـــي مرحلـــة شـــبه قضـــائية ـــدعوى العمومي ـــك ال تخـــتص أصـــلا بهـــا الضـــبطية  تســـبق تحري

ارضـــها تهيئـــة القضـــية  الأولـــى تقـــوم هـــذه المرحلـــة علـــى مجموعـــة مـــن الإجـــراءات القضـــائية
فيها، أمـا فـي المرحلـة الثانيـة فهـي  الجمهورية للتصرفمة ممثلة في وكيل لتقديمها للنيابة العا

مرحلة التحقيق وهي مرحلة قضائية تختص بها جهة قضائية تتمثل فـي قاضـي التحقيـق طبقـا 

                                                            
1شريف سيد كامل، المرجع السابق ص- 1  
6شريف سيد كامل، المرجع السابق ص- 2  

-« justice lente.une forme dinjustice »3  
-Albert dione.sadou wane.op.cit. 4  

.671، دار هومة، الجزائر، ص6011-6014عبد الله وهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، طبعة-
5  
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، فهـي مرحلـة تتخـذ فيهـا جميـع الإجـراءات 1يها من قانون الإجراءات الجزائيةيل وما 66للمادة 
 .2تمهيدا لتقديمها للمحاكمةالضرورية للكشف عن الحقيقة 

 فـرادالأكانت إجراءات البحث والتحري لا تشكل أصلا مساسا بحقـوق وحريـات  إذا

مـثلا اسـتعمال ن هذا لا يمنع الضبطية القضائية من اللجوء الى هذه الإجراءات، ومـن ذلـك فإ
ربـ  الوقت بطريقـة تسـبب المسـاس بهـذه الحقـوق والحريـات، كتمديـد التوقيـف للنظـر مـن أجـل 

دافعــا للبــاحثين والمحققــين لارتكــاب بعــ  الأخطــاء كاســتراق  3الوقــت، وقــد يكــون ربــ  الوقــت
 ...المكالمات الهاتفية، استعمال العنف وايرها

المعقولـة ينطبـق علـى إجـراءات  الآجـالن مبـدأ فيما يتعلق بالقانون الجزائري فإ أما
ليها فـي ري المتابعة والإجراءات التي تتج 3التحقيق والمحاكمة تطبيقا للمادة الأولى من البند 

ن الإجــراءات البحــث والتحــري لا تتميــز بالســرعة ومــن أ لا يعنــيايــر أن هــذا "جــال معقولــة أ
ـــال،  ـــة أ 63فـــي المـــادة مـــا وردمظاهرهـــا علـــى ســـبيل المث ـــانون الإجـــراءات الجزائي ن ضـــباط ق

مهــم بوقــوع الجريمــة، فــلا بمجــرد عل ة وأعــوانهم يقومــون بالتحقيقــات الابتدائيــةالشــرطة القضــائي
 57التــي تقيــد ســلطتهم فــي التوقيــف للنظــر بمــدة  61، كــذلك المــادة غــي التــحخير فــي ذلــكينب

نظـــرا مديـــد فـــي الحـــالات، كـــذلك الإجـــراءات التـــي تتخـــذ فـــي حـــالات التلـــبس تللســـاعة قابلـــة 
ن ينطبــــق عليهــــا مبــــدأ الســــرعة، فمــــثلا تــــنص المــــادة أفمــــن البــــديهي  لطبيعتهــــا الاســــتعجالي

يجــب علــى ضــابط الشــرطة القضــائية الــذي بلــغ بجنايــة فــي حالــة التلــبس أن يخطــر بهــا "50
لــى مكــان الجنايــة ويتخــذ جميــع التحريــات ة علــى الفــور ثــم يتنقــل بــدون تمهــل إوكيــل الجمهوريــ

 .اللازمة
المعقولة يرجـع  الآجالالتحقيق القضائي فان إنجازها في  بإجراءاتأما فيما يتعلق 

، وعلـى المصـلحة العامـة بظهـور فـي موقـف الاتهـام هم اذ لا يتـرك مـدة طويلـةعلى المت بفائدة
ن أالبهـــا تشـــكل مساســـا بـــالحقوق يـــر أنهـــا فـــي الواقـــع تتســـم بـــالبطء لأالحقيقـــة فـــي وقتهـــا، ا

                                                            
.212ق ا ج راجع عبدالله أوهابيبة مرجع سابق ص  122الى جانب قاضي التحقيق تختص غرفة الاتهام كدرجة تانية بالتحقيق في الجنايات طبقا للمادة-

1  

.770عبدالله أوهابيبة، المرجع نفسه، ص -
2  
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والحريـــات الفرديـــة وبالتـــالي فهـــي تتطلـــب التفكيـــر المتـــحني والدراســـة المعمقـــة للملـــف حتـــى لا 
ـــداء  التحقيـــق  واوامـــر قاضـــي لإعمـــال الجانـــب الشـــكلي المميـــزأن  عليهـــا كمـــاتتعـــر  للاعت

الخبــراء فــي اعــداد تقــارير  إضــافة الــى التــحخر الــذي يتســبب فيــه يتســبب فــي تعطيــل التحقيــق
 .1الخبرة

 الآجــالكمــا تتجلــى مظــاهر الســرعة فــي إجــراءات التحقيــق أمــام ارفــة الاتهــام فــي 
واعيد اصدار قراراتهـا بالنسـبة للـدعاوى تحدد م 218القصيرة المحددة في القانون فمثلا المادة 

 :كما يلي المتهم المحبوس م قتافيها التي يكون 
 .كانت الجناية معاقب عليها بالسجن الم قت إذاقصى أكحد ( 20)شهرين *
كانـت الجنايـة معاقـب عليهـا بالسـجن الم قـت  إذاقصـى أأشهر كحد  (25)أربعة *
 .لإعدامسنة أو السجن الم بد أو ا( 02)لمدة عشرين 
الارهابيـــــة  كانـــــت الجنايـــــة مـــــن الأعمـــــال إذاأشـــــهر كحـــــد أقصـــــى ( 27)ة ثمانيـــــ*

 .والتخريبية أو عابر للحدود الوطنية
من خلال هذه المواعيد نلاحظ حرص المشرع علـى الموازنـة بـين الضـمانات التـي 

نهــاء تحمـى أصــل البـراءة فــي الانسـان والاعتبــارات الواقعيـة العمليــة التـي تتطلــب السـرعة فــي ا
 .إجراءات التحقيق القضائي

 :تطبيق المبد  على إجراءات مرحلة المحاكمة :الثانيالفرع 

فقــد تـحتي مباشــرة  العموميـة،المحاكمـة هـي المرحلــة الأخيـرة التــي تمـر بهـا الــدعوى 
وهـــذا يتوقـــف علـــى طبيعـــة  القضـــائي،بعـــد مرحلـــة البحـــث والتحـــري أو بعـــد مرحلـــة التحقيـــق 

 36 مـن المـادة 1ابة العامة فـي اسـتعمال مبـدأ الملائمـة تطبيقـا للبنـد الجريمة وعلى سلطة الني
بشــحنها  مــا يتخــذه الآجــالتلقــى المحاضــر والشـكاوى والبلااــات ويقــرر فــي أحسـن "التـي تــنص 

 ".بحفظهاويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يحمر 
 

                                                            
-ciaire etrillard citp179et180.1  
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ـــة بحنهـــا تتـــوفر علـــى ـــة التـــي لا  تتميـــز هـــذه المرحل ضـــمانات متعـــددة إدراكـــا للعدال
تتحقق بصدور الحكم أو القرار الجزائـي فحسـب، بـل بصـدوره فـي وقـت معقـول، فعامـل الـزمن 

ولا يجـدي  المظلومينتحخر في الصدور قد لا يرفع الظلم عن  إذافي المحاكمة لأنه  له أهمية
علـــى ضـــرورة انهـــاء بيكاريـــا نفعــا لمرتكـــب الجريمـــة، وفـــي هـــذا الصــدد ي كـــد الفقيـــه الإيطـــالي 

 .1المحاكمة في أقصر وقت ممكن
 

للإشارة فان سـرعة إجـراءات المحاكمـة لا تتوقـف عنـد صـدور الحكـم أو القـرار بـل 
 النهــائي الحكــم  مــا بعــدبــل أبعــد مــن ذلــك تمتــد الــى مرحلــة ، 2تمتــد الــى اســتعمال طــرق الطعــن

 .أي مرحلة تنفيذ الحكم أو القرار الجزائي
 

المعقولـــة  الآجـــاللهـــدف الــذي أراده المشـــرع مـــن خـــلال إقــرار مبـــدأ  نصــل الـــى أن
مــن الدســتور الجزائــري  52والمتمثــل فــي الحفــاظ علــى المحاكمــة العادلــة المكرســة فــي المــادة 

كـل شـخص يعتبـر " 0202ديسـمبر  32الم رخ فـي  550-02المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 
تطبيقـــه علـــى كـــل  يقتضـــي" حاكمـــة عادلـــةم إطـــارفـــي  إدانتـــهجهـــة قضـــائية  تثبـــتبريئـــا حتـــى 

 .الإجراءات التي تتخذ في المراحل المختلفة
 المعقولة  الآجال همية : المطلل الثاني

وتعقيدها وتراكم الملفات أمـام القضـاء، إضـافة  الجزائية تشعبهاان كثرة الإجراءات 
ا تســتغرق وقتــا الــى تماطــل الجهــات المعنيــة جعلــت المتابعــات والمحاكمــات الجزائيــة االبــا مــ

المعقولـة، وللمجنـى عليـه  الآجـالطويلا، مما يسبب ضـرارا للمـتهم الـذي لا يتقـرر مصـيره فـي 
الـــذي لا يتحصـــل علـــى حقـــه فـــي الوقـــت المناســـب، وللمجتمـــع الـــذي لا يشـــعر بالعدالـــة لعـــدم 

 فــي المواثيــق الدوليــة المعقولــة الآجــالتطبيــق العقوبــة فــي وقتهــا، لهــذه الاعتبــارات جــاء مبــدأ 

                                                            
99صمدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق - 1  
بعض القوانين كالقانون الأمريكي تجعل مبدأ سرعة المحاكمة يقتصر على مرحلة المحاكمة وينتهي مفعوله عند صدور الحكم ولايمتد الى  -

26إجراءات الطعن ولا الى إجراءات التنفيذ، انظر عبد الحليم عطية، المرجع السابق ص 2  
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عليــه أو  للمجنــيوتحقيــق منفعــة ســواء للمــتهم أو  رفــع الضــرروالتشــريعات الوطنيــة مــن أجــل 
 .للمجتمع

 المعقولة بالنسبة للمتهم الآجال همية : الفرع الأول

سـواء 1ن مصلحة المتهم أن يحاكم بسرعة دون تحخير ايـر مبـرر لتحديـد مصـيرهم
 والألآمريعة ترفــع حالــة القلــق لمحاكمــة الســن اإ، ففــي حالــة البــراءة، فــبالإدانــةكــان بــالبراءة أو 

والضــرر التــي يعــاني منهــا بســبب وضــعية الاتهــام التــي تلاحقــه، والتــي تمــس شــرفه واعتبــاره 
ومكانتـه الاجتماعيـة بـين الأهــل والنـاس إضـافة الــى عرقلتـه فـي ممارســة حقوقـه وحرياتـه، كمــا 

ـــة المنافيـــة لاتهامـــه أن الانتظـــار الطويـــل مـــن شـــحنه أن يـــ ثر علـــى امكانياتـــه فـــي جمـــع   الأدل
ومــرور الوقــت الطويــل أيضــا لا يخــدم مصــلحته مــن حيــث أن الشــهود قــد يعتــريهم النســيان أو 

ن المـتهم فـإ الإدانـةيختفون من الوجود، وهذا سوف ي خر الكشـف عـن الحقيقـة، أمـا فـي حالـة 
ومس وليته يتحدد مصيره في أسرع وقت ممكن وينفذ عليه الحكم في حينه، مما يشعره بخطئه 

 .تجاه المجنى عليه وعائلته والمجتمع
 المبـــررلا يكتنفهـــا الـــبطء ايـــر ألـــى أن المحاكمـــة المنصـــفة يجـــب إوبهـــذا نصـــل 

 .تطبيقهفالسرعة في الإجراءات حق جوهري للمتهم لا يجوز التقاعس في 
 عليه للمجنيالمعقولة بالنسبة  الآجال  همية: الثانيفرع ال

ـــة مـــن شـــحنها أن تحقـــق منفعـــة مـــن الم كـــد أن ســـرعة الإجـــرا  للمجنـــيءات الجزائي
فمن مصلحة هذا الأخير ان تتم محاكمة المتهم في اجال معقولـة حتـي يتحصـل علـى ، 2عليه

وأن القـانون  وقـت، خاصـةالتعوي  عن الضرر الذي أصيب به من جراء الجريمة في أسـرع 
 .3يجيز له رفع دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي

                                                            
ة، الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة،محمد مصباح القاضي، حق الانسان في محاكمة عادل -

1  
.من قانون الإجراءات الجزائية 01انظر المادة -

2  
.41شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص-

3  
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ية المجنـي عليـه الشـعور محاكمة المتهم من شـحنها أن تولـد فـي نفسـ كما أن سرعة
لان التـحخير والتماطـل فـي  تحخير،يرى العقاب يقع على مرتكب الجريمة بدون  بالعدالة بحيث

 .عليه بضرر يضاف للضرر الناتف عن الجريمة المجنيالإجراءات يصيب 
 المعقولة بالنسبة للمجتمع الآجال همية  :الثالثالفرع 

ن ســـرعة الإجـــراءات الجزائيـــة تســـاهم بـــدور فعـــال فـــي تحقيـــق أاـــرا  العقوبـــة، إ
فـــالردع العـــام يقتضـــي ســـرعة توقيـــع العقـــاب علـــى مرتكـــب الجريمـــة حتـــى يشـــعر كافـــة النـــاس 
بخطــورة العقوبــة، وحثــي تحــدث أترهــا فــي نفســية المحكــوم عليــه، فيتحقــق الــردع الخــاص وهــذا 

 .في نفس الوقت من شحنه خدمة مصلحة المتهم والمجتمع
الـى ضـرورة " الجـرائم والعقوبـات"فـي كتابـه  بيكاريـاوفي هذا السياق تعـر  الفقيـه 

الربط السريع بين الجريمة وعقوبتهـا، فكلمـا قـل الوقـت الفاصـل بينهمـا كلمـا ترسـخت فـي ذهـن 
فـي  التـحخيرالفاعل ان العقوبـة هـي أثـر أكيـد وايـر منفصـل عـن الجريمـة التـي ارتكبهـا، بينمـا 

 .1عقاب من شحنه توسيع الفجوة بين الجريمة وجزائهاال
ن مرور وقت معتبر بـين الجريمـة وعقابهـا يفـرغ العقوبـة مـن مضـمونها ويفقـد فعاليتهـا، سـواء إ

لان الفعاليــة تتنــاق  مــع مــرور الوقــت وتشــعر  الخــاص،بــالردع العــام أو الــردع  فيمــا يتعلــق
جــرائم أخــرى،  فــي ارتكــاب يجعلــه يفكــرمــا العقــاب عــن أفعالـه، م مرتكـب الجريمــة أنــه لــن ينــال

تنفذ العقوبة في أسرع وقت ممكن تنج  في أالب الحـالات فـي تحقيـق منفعـة  في حين عندما
 .2الردع الخاص
الجريمـة فـي  أحدثتـهن العقاب السريع على الجريمة يعمل على إزالـة الخلـل الـذي إ

عادة الأمن بين أشخاص المجتمع وارضـ الاجتماعي،التوازن  بينمـا  بالعدالـة،اء شـعور العـام وا 
عليـه ويشـعرهم  المجنـي التماطل في توقيع العقاب قـد يفقـد صـواب أفـراد المجتمـع خاصـة أهـل

بــالظلم، الامــر الــذي يــ دي الــى البحــث عــن ســبل أخــرى لتحقيــق العدالــة بحنفســهم مــن مرتكــب 
 .الجريمة فيلج ون الى الانتقام

                                                            
.60المرجع السابق ص: عمر سالم

1  
.12شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص-

2  
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 :خلاصة الفصل الأول
أن السرعة في الإجراءات الجنائية هي السرعة فـي انجـاز إلى  قونلخص مما سب 
نهـــاء المحاكمـــة خـــلال فتـــرة معقولـــةالإجـــراءات و   لاحتـــرامدون الإخـــلال بالضـــمانات المقـــررة ، ا 

الحقــوق والحريــات الأساســية ودون التســرع فــي الاتهــام والعقــاب، بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة 
 صـــف فقهـــي لـــبع  الوســـائل التشـــريعيةو القضـــائية، والســـرعة فـــي حقيقـــة الأمـــر هـــي مجـــرد 

المصالحة الجزائية، التسوية الجزائية الأمر الجزائي لجحت إليها التشريعات الجزائيـة المعاصـرة 
بهـــدف تفـــادي طـــول الإجـــراءات الجزائيـــة وتعقيـــدها هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى لتخفيـــف 

صـــبحت حقـــا مـــن العـــبء علـــى كاهـــل القضـــاء، ناهيـــك أن الســـرعة فـــي الإجـــراءات الجزائيـــة أ
حقــوق المــتهم، لــذلك نجــد أن الفقــه تــارة يســتعمل مصــطل  الإجــراءات الجنائيــة المــوجزة  وتــارة 

، وتـــــارة أخـــــرى يســـــتعمل مصـــــطل  تيســـــير صـــــطل  الإجـــــراءات الجنائيـــــة البســـــيطةيســـــتعمل م
، واايتها هي تحقيق السرعة في الإجراءات ية إلا أنه يبقى الهدف منها واحدالإجراءات الجزائ

ائية  والسـرعة علـى هـذا النحـو تحمـل بـين طياتهـا اعتبـارين يبـدوان متعارضـين فـي الوهلـة الجز 
ضرورة احترام القواعد الإجرائية التي يقرها المشرع حماية للمبادئ العامة للقـانون : هما الأولى

، مبـــدأ المســـاومة، ومبـــدأ انات للمـــتهم كمبـــدأ قرينـــة البـــراءةالجزائـــي ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن ضـــم
الاعتبارات العملية التي تفـر  السـرعة فـي الإجـراءات الجزائيـة والتـي  وثانياة العقوبة، قضائي

تقتضى الفصل في الدعاوى العمومية في أقرب وقت ممكن، أي الفعالية التي تتطلـب السـرعة 
فـــي الإجـــراءات الجزائيـــة، يبـــدو أنـــه يمكـــن فـــي الحقيقـــة تحقيـــق نـــوع مـــن الموازنـــة بـــين هـــذين 

يمكـــن إقـــرار أو وضـــع  ليـــات تحـــد مـــن أثـــار الإجـــراءات الجزائيـــة المطولـــة  الاعتبـــارين، حيـــث
وتحقــــق الســــرعة فيهــــا دون المســــاس بحقــــوق وحريــــات الأفــــراد التــــي تفتــــر  احتــــرام المبــــادئ 

، إذا وفقـــت بـــين احتـــرام حقـــوق المـــتهم الإجـــراءاتالأساســـية للقـــانون الجزائـــي، والســـرعة فـــي 
ورية المتعلقــة بحمايــة الحقــوق الأساســية لخفــراد مــن وحرياتــه مــن جهــة واحتــرام المبــادئ الدســت

 :جهة أخرى، تحمل بين طياتها فوائد وتحقق مصال  معتبرة تتمثل في



ةالسرعة في إجراءات الدعوا العمومي الأحكام العامة في                               :الفصل الأول  
 

 
32 

مصلحة المتهم وذلك بتحقيق العدالة وتوقيع العقوبـة علـى المـتهم فـي أقـرب وقـت *
 .ممكن

 ي أســـرع وقـــت ممكـــن إذا تبتـــت إدانتـــهومصـــلحة المـــتهم إمـــا بتبرئتـــه أو بعقابـــه فـــ*
الذي يجعله يتقبل العقوبـة ويعتبرهـا تكفيـرا عـن الـذنب الـذي اقترفـه فيتقبـل بـرامف إعـادة  الشيء

 .التحهيل ويخضع لها بإرادته ليعود فردا صالحا في المجتمع بعد قضائه العقوبة

كمـــــا تحقـــــق مصـــــلحة الضـــــحية حيـــــث تســـــاعده علـــــى تحصـــــيل مســـــتحقاته مـــــن *
وقتـــا طـــويلا فـــي حالـــة إتبـــاع الإجـــراءات  التعويضـــات فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، التـــي تســـتغرق

 .العادية
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 مظاهر السرعة في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم: الفصل الثاني
 :مهيدت

لقد بدأت السياسة العقابية الحديثة تغير نظرتها الى العقوبة، وتتجه نحـو الـتخلص 
همية، بـل أن هـذا الاتجـاه بـدأ يسـود حـديثا من عقوبة الحبس في مجال بع  الجرائم قليلة الأ

نحو اخراج هذه الأفعال من دائرة التجريم واخضاعها لعقوبات اداريـة، بهـدف الحـد مـن الأثـار 
التــي يخلفهــا تطبيــق هــذه العقوبــات، ســيما العقوبــات الســالبة للحريــة قصــيرة المــدة، وذلــك لمــا 

ات الجنائيــة المعاصــرة بــاللجوء الــى تحققــه مــن مفاســد جمــة للمحكــوم علــيهم، ممــا دفــع التشــريع
 .البحث عن سياسات عقابية جديدة بديلة عن تلك السياسة العقابية القديمة

، حيـــث يثـــة فـــي قـــانون الاجـــراءات الجزائيـــةوقـــد أثـــر تطـــور السياســـة العقابيـــة الحد
بــالتحول عــن الخصــومة  مــا يعــرفأو "ظهــرت فيــه بــوادر للبحــث عــن بــدائل للــدعوى العموميــة 

، ونـتف عـن اليها السياسات العقابية الحديثـةتتماشى والبدائل المقترحة التي توصلت " ة الجزائي
ايــلام الشــخص الــذي  يقتضــيذلــك تغيــر المفهــوم التقليــدي لســلطة الدولــة فــي العقــاب، والــذي 

ارتكب جريمة بقدر جسامة الفعل الذي ارتكبه، وظهر مفهوم جديـد يقضـي بتمكـين الدولـة مـن 
لعقــاب بغيــر دعــوى عموميــة ودون اتخــاذ اجــراءات طويلــة ومعقــدة ترهــق ممارســة حقهــا فــي ا

 .المجتمع والمتهم والضحية
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  تطبيقات السرعة في الإجراءات الجزائية: المبحث الأول
 ماهية المصالحة الجزائية : لمطلل الأولا

لــم يتضــمن التشــريع الجنــائي الجزائــري أي نــص يعــرف المصــالحة الجزائيــة، وانمــا 
مـن  016مـن قـانون الاجـراءات الجزائيـة والمـادة  26بـالنص عليهـا صـراحة فـي المـادة  اكتفى

المتضـمن  0225.26.03المـ رخ فـي  20-25مـن القـانون رقـم  62قانون الجمارك، والمادة 
 00.16مـــن الأمـــر رقـــم  21المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة والمـــادة رقـــم تحديـــد القواعـــد 

لق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة المتع 2116.28.21الم رخ في 
المـــــــ رخ فـــــــي  22.23ر وس الأمـــــــوال مـــــــن والـــــــى الخـــــــارج المعـــــــدل والمـــــــتمم بـــــــالأمر رقـــــــم 

0223.20.21. 

والمصالحة في القانون العام تحكمها في القـانون الجزائـري أحكـام الفصـل الخـامس 
مــــن القــــانون المـــــدني  511دة مــــن البــــاب الســــابع مــــن القــــانون المــــدني، حيــــث عرفــــت المــــا

عقد ينهـي بـه الطرفـان نزاعـا قائمـا أو يتوقيـان بـه نزاعـا محـتملا  الصل »: كالتالي 1المصالحة
 ".وذلك بحن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

حيــث عــرف بعــ  الفقــه المصــالحة الجزائيــة بحنهــا عقــد رضــائي مبــرم بــين الجهــة 
ل هـذه الجهـة عـن طلـب إقامـة الـدعوى العموميـة مقابـل تعـوي  الإدارية والمتهم، بموجبه تنـاز 

 .، يدفعه المخالف للخزينة العامة2يحدده القانون

المنازعـات بطريقـة وديـة، أو  لإنهـاء أو وسـيلةوعرف البع  الأخـر بحنهـا أسـلوب 
 .3اجراء يتم عن طريق التراضي بين المتهم والضحية

                                                            
.1سابق صأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية، المرجع ال- 1  
.162،ص1996رسالة دكتورا، أكاديمية الشرطة، القاهرة –جرائم تهريب النقد ومكافحتها : نبيل لوقابباوي-

2  
.01، ص1919سر الخاتم عثمان ادريس، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، رسالة دكتورا القاهرة -

3  
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صــورة مــن صــور العدالــة الرضــائية وعــرف أخــرون المصــالحة الجزائيــة باعتبارهــا 
تفتر  اتفاق بين الجاني والضـحية، وذلـك بمبـادرة مـن النيابـة العامـة وفـي المـدة التـي رسـمها 

 .1القانون وبمقتضى هذه المصالحة يلتزم المتهم بالقيام بحعمال محددة

 ة بحنهـا تسـوية لنـزاع بطريقـة وديـةفقـد عـرف المصـالحة الجزائيـ 2أما الفقه الجزائـري
 3بمعنى أخر أسلوب لإنهاء المنازعات بطريقة ودية او

 مجالات تطبيق المصالحة الجزائية :الأولالفرع 

، لابـد 4مـن أسـباب انقضـاء الـدعوى العموميـةى تكون المصالحة الجزائية سببا حت
أن يــنص عليهــا القــانون صــراحة، وبــالرجوع الــى التشــريع الجزائــري نجــد أن قــانون الإجــراءات 

مـن قـانون  6المـادة  الأخيـرة مـنلى المصالحة صـراحة، حيـت جـاء فـي الفقـرة الجزائية نص ع
كــان  إذاالــدعوى العموميــة بالمصــالحة  تنقضــيكمــا يجــوز ان : "مــا يلــيالإجــراءات الجزائيــة 

 ".القانون يجيزها صراحة

 الجمركـــي، المجـــال ن المصـــالحة الجزائيـــة لهـــا أربـــع مجـــالات لتطبيقهـــاإوبالتـــالي فـــ
 .المخالفات التنظيمية المنافسة، ئمالصرف جراجرائم 

 :الجمركيفي المجال  : ولا

ويظهــر  5لقــد أقــر المشــرع الجزائــري فــي مجــال الجمــارك نظــام المصــالحة الجزائيــة
الم رخ فـي  22-17:رقم من قانون الجمارك المعدل والمتمم 061ذلك من خلال نص المادة 

مهمــــا كانــــت طبيعتهــــا أو  حيــــث أجــــاز المصــــالحة فــــي الجــــرائم الجمركيــــة ،2117اشــــت 00

                                                            
.109المرجع السابق ص: عمر سالم-

1  
01المصالحة الجزائية المرجع السابق ص: أحسن بوسقيعة- 2  
10، ص6002النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجزائية، دار الكتب القانونية مصر : محمد حكيم حسين الحكيم- 3  

96ص 6002الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة،: محمد حنفي محمود-2 4  

.يعبر عن المصالحة في المجال الجمركي بالتسوية الإدارية الجمركية -
5  
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المصــالحة فــي الجــرائم المتعلقــة بالبضــائع المحظــورة عنــد الاســتيراد  واســتثنىوصــفها الجزائــي، 
 .1من قانون الجمارك 02أو التصدير حسب الفقرة الأولى من المادة 

 في مجال الصرف: ثانيا

الأصل في المصالحة جائزة فـي جـرائم الصـرف فـي مختلـف صـورها ، وهـذا طبـق 
المتعلــق بقمــع مخالفــة التشــريع  2116-28-21المــ رخ فــي  00-16: مــن الامــر  1ادة للمــ

والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة ر وس الأموال من والى الخـارج، المعـدل والمـتمم بموجـب 
، وتــتم المصــالحة بواســطة طلــب يتقــدم بــه 0223-23-21المــ رخ فــي  22-23الأمــر رقــم 

يـــة أو أحـــد ممثليـــه المـــ هلين قانونـــا يســـمى طلـــب اجـــراء المخـــالف الـــى الـــوزير المكلـــف بالمال
يشــترط فــي هــذا الطلــب صــيغة معينــة اذ يكفــى ان يتضــمن عبــارات صــريحة  المصــالحة، ولا

بالمائة من قيمـة محـل المخالفـة  32مقابل كفالة تمتل تعبر عن إرادة المخالف في المصالحة 
مــــن  23و 20المــــادتين  املأحكــــلــــدى المحاســــب العمــــومي المكلــــف بالتحصــــيل، وذلــــك وفقــــا 

الـــذي يحـــدد شـــروط اجـــراء المصـــالحة فـــي  0223-23-21المـــ رخ فـــي  222-23المرســـوم 
 .2مجال جرائم الصرف

 :في مجال المنافسة والأسعار: ثالثا

المتضـــمن تحديـــد  0225-26-03المـــ رخ فـــي  20-25لقـــد أجـــاز القـــانون رقـــم 
وحصـرتها  ،والأسـعارجرائم المنافسـة  فيعلى الممارسات التجارية المصالحة القواعد المطبقة 

ين دينــار لهــا قانونــا اقــل مــن ثلاثــة ملايــ العقوبــة المقــررةمنــه فــي الجــرائم التــي تكــون 62المــادة 
قر المصالحة في نوع معين من الجـرائم دون أخـرى، وتـتم المصـالحة وبذلك يكون المشرع قد أ

ذين يحـــررون المحضـــر، وذلـــك بمبـــادرة مـــن الســـلطة الإداريـــة بواســـطة المـــوظفين المـــ هلين الـــ
حيـث للمخـالف الحريـة فـي الموافقـة ، يقتضـيه القـانون باقتراح ارامات المصالحة في حدود مـا

                                                            
.من قانون الجمارك 61المادة -

1  
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف  1992المؤرخ في  66-92من الامر  9راجع المادة - 2  
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مــن نفــس  25-62المــادة )بالمائــة مــن مبلــغ الغرامــة المفروضــة  02مــن تخفــي   والاســتفادة
أو عدم الموافقة من الاقتراح وذلك بالمعارضة على مبلغ الغرامة أمام المـدير الـولائي ( القانون

بـــات إثأيـــام مـــن تـــاريح اســـتلام محضـــر  27للتجـــارة أو لـــوزير المكلـــف بالتجـــارة فـــي اضـــون 
بــات الإدارة المكلفــة بالتجــارة محضــر إث وفــي هــذه الحالــة ترســل 1الجريمــة أو رفــ  المصــالحة

 .الجريمة الى السيد وكيل الجمهورية من أجل المتابعة القضائية

 :في مجال المخالفات التنظيمية: رابعا

 وتحخـذائري المصالحة في مواد المخالفات أجاز قانون الإجراءات الجزائية الجز لقد 
 :لتنظيمية صورتينالمصالحة في مجال المخالفات ا

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  372ارامــة الصــل  المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
التـــي تخـــص مخالفـــات القـــانون العـــام البســـيطة، وتـــتم المصـــالحة فـــي هـــذه الحالـــة بـــين وكيـــل 

ـــــواردة فـــــي المـــــواد مـــــن  ـــــى 372الجمهوريـــــة والمخـــــالف وفقـــــا للشـــــروط ال مـــــن قـــــانون  312ال
 .الإجراءات

من نفس القـانون التـي تخـص  310جزافية المنصوص عليها في المادة والغرامة ال
المصالحة في هذه الحالة بـين ممثـل الشـرطة القضـائية والمخـالف  متتمخالفات المرور، حيت 

 25-22مــن القــانون  202الــى  227وفــي المــواد مــن  310وفقــا للشــروط الــواردة فــي المــادة 
 0225نــوفمبر  22المــ رخ فــي  26-25م المعــدل بالقــانون رقــ 0222-27-21المــ رخ فــي 

 .المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها

ويتضـــ  موقـــف المشـــرع الجزائـــري نحـــو التوســـع فـــي الاخـــذ بنظـــام المصـــالحة فـــي 
 :صراحة مثلالمواد من خلال النص 

                                                            
.6007المؤرخ في  06-07من قانون  21المادة -

1  
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من قانون العقوبـات المصـالحة  331نصت الفقرة الأخيرة من المادة : جريمة الزنا
سـباب انقضـاء الـدعوى العموميـة، في جريمة الزنا، وجعلت صـف  الـزوج المضـرور سـببا مـن أ

ن صـــف  هـــذا بنـــاء علـــى شـــكوى الـــزوج المضـــرور، وا   لاتتخـــذ الإجـــراءات إ ولا»: فيهـــاذ جـــاء إ
 ."الأخير يضع حد لكل متابعة

ن تنـازل أمـن قـانون العقوبـات نصـت علـى  361حيـث أن المـادة  :جريمة السرقة
صــهار ب والحواشــي والأالمضــرور عــن الشــكوى فــي الســرقات التــي تقــع بــين الأقــار الشــخص 

 .لغاية الدرجة الرابعة يضع حدا للمتابعات القضائية
مـن قـانون العقوبـات تطبيـق الإعفـاءات  383حيث كرست المادة  :النصلجريمة 

ايــة الدرجــة لــى اإصــهار والحواشــي ة لجريمــة الســرقة بــين الأقــارب والأوالقيــود الخاصــة المقــرر 
 .على جنحة النصب 361-367الرابعة المادتين 

مـن قـانون العقوبـات  388حيت نصت المـادة : جريمة خيانة الأمانة بين الأقارل
ة لجريمـــة الســـرقة بـــين الأقـــارب تطبيـــق الإعفـــاءات والقيـــود الخاصـــة بمباشـــرة الـــدعوى المقـــرر 

مـن قـانون العقوبـات علـى  361-367الرابعـة المـادتينصهار والحواشي الى اايـة الدرجـة والأ
 .جنحة خيانة الأمانة

نصـت عليـه الفقـرة الأخيـرة الذي : عن الزوجة الحامل والتخليسرة جريمة ترك الأ
مــن هــذه المــادة لا  0و2الحــالتين  وفــي»: فيهــاجــاء  ذإالعقوبــات، قــانون  مــن 332مــن المــادة 

الضحية يضع حدا للمتابعة  تتخذ إجراءات المتابعة الأبناء على شكوى الزوج المتروك، صف 
 ".الجزائية

 المصالحة في تحقيق السرعة في الآجال المعقولة دور: الثانيالفرع 

عليـــه والمـــتهم مـــن دون شـــك يـــ دي الـــى انقضـــاء  المجنـــيكـــان التصـــال  بـــين  إذا
ذلــك ايــر جــائز فــي الــدعوى العموميــة التــي تتميــز أصــلا بعــدم قابليتهــا  نإالمدنيــة فــالــدعوى 
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طلاقــه، حيــث إ علــى المبــدأأن فــي ظــل السياســة الجنائيــة الحديثــة لــم يبــق هــذا  للتصــال ، الا
 .جراء المصالحة في الحالات المحددة قانوناإلى جواز إ اتجهت أالب التشريعات الجزائية

تعتبر المصالحة اجراء قانونيـا يقـوم علـى اتفـاق بـين صـاحب السـلطة فـي المتابعـة 
تحريـــك الـــدعوى العموميـــة ضـــده، فـــي الحـــالات المحـــددة الجزائيـــة والمـــتهم، يترتـــب عليـــه عـــدم 
 .بشرط تنفيذ الالتزام المفرو  عليه

أقــــر المشــــرع الجزائــــري المصــــالحة بشــــروط كبــــديل للــــدعوى العموميــــة فــــي قــــانون 
إلــــى     372للمــــواد  بالغرامــــة تطبيقــــاللمخالفــــات المعاقــــب عليهــــا  بالنســــبة 1الجزائيــــةالإجــــراءات 

 الجمهوريـــة اســـتنادا، حيـــث يجـــوز لوكيـــل المخالفـــات  فـــي حـــت عنـــوان ارامـــة الصـــلت 313
 مخالفـــة وقبـــلارتكـــاب  يثبـــتاســـتدلال  بمحضـــرعنـــد تلقيـــه  مـــن قـــانون الإجـــراءات 372للمـــادة

دفــع ارامــة الصــل  مقــدارها  بإمكانيتــهن يخطــر المخــالف أ اتخــاذ أي اجــراء للمتابعــة الجزائيــة،
 .ةيساوي الحد الأدنى المقرر قانونا لعقوبة المخالف

أقره القانون بالنسبة للجرائم البسـيطة  استثنائين المصالحة اجراء أمن هنا نستنتف 
اســتبعد فــي المــادة  الحصــر ولكــنن يحــددها علــى ســبيل أدون  ،2المعاقــب عليهــا بالغرامــة فقــط

 :مصالحة في الحالات التاليةال 312

ــــةأ كانــــت المخالفــــة معاقــــب عليهــــا بــــالحبس، إذا تســــتلزم  وأ العــــود، و لتــــوافر حال
تضــمن محضــر  إذاتعويضــا عــن الأضــرار التــي تســببت فيهــا لخشــخاص أو الأشــياء وكــذلك 

اجــازت بعــ   الــى جانــب قــانون الإجــراءات الجزائيــة، واحــد لمــتهم واحــد أكثــر مــن مخــالفتين،
القــــوانين الخاصــــة لــــلإدارة اجــــراء مصــــالحة مــــع مرتكــــب الجريمــــة بــــدلا مــــن تحريــــك الــــدعوى 

يحـــدث عنـــدما تكـــون الـــدعوى  لقـــانون صـــراحة علـــى ذلـــك، وهـــذا مـــانـــص ا إذاالعموميـــة ضـــده 
 .العمومية من صلاحية الإدارة

                                                            
. من ق ا ج 729انظر المادة  -

1  
مكرر من التشريع المصري  11المادة -

2  
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 الجزائية الوساطة : لثانيالمطلل ا
 وشروطها تعريف الوساطة: الفرع الأول

 الوساطة الجزائية تعريف : ولا

الوساطة الجزائية هي نظام قـانوني اسـتحدت لحـل الخصـومة الجزائيـة دون اللجـوء 
تشـكل أليـة قانونيـة لمواجهـة الكـم الهائـل للقضـايا الجزائيـة البسـيطة  العمومية فهيعوى الى الد

وهي صـورة للعدالـة التصـالحية، اسـتحدتها المشـرع بمقتضـى تعـديل قـانون الإجـراءات الجزائيـة 
 .0221يوليو  03الم رخ في  20-21بحمر 

 20-21طفـل من قـانون حمايـة ال 20عرف المشرع الجزائري الوساطة في المادة 
بحنهـــا أليـــة قانونيـــة تهـــدف الـــى ابـــرام اتفـــاق بـــين الطفـــل الجـــان  "0221يوليـــو  21المـــ رخ فـــي 

وممثلــه الشــرعي مــن جهــة وبــين الضــحية أو ذوي حقوقهــا مــن جهــة أخــرى وتهــدف الــى انهــاء 
الجريمـة والمسـاهمة فـي  لإيثارالذي تعرضت له الضحية ووضع حد  المتابعات وجبر الضرر

 .1"الطفلإعادة ادماج 
عليــه عــن  والمجنــيوعرفــت أيضــا بحنهــا وســيلة بديلــة يتوصــل مــن خلالهــا الجــاني 

بهــا  فتنقضــيالجريمــة قبــل إحالــة الــدعوى للقضــاء،  لأثــارلتســوية وديــة ( وســيط)طريــق ثالــث 
 .الدعوى الجنائية

كل من  بمقتضاه يتفقالذي  المبدأ: أنهاالرضائية على " جان برادل"ويعرف الفقيه 
مــــور الجنائيــــة والأطــــراف الخاصــــة والمجــــرم والمجنــــي عليــــه علــــى اســــتبعاد القواعــــد قضــــاة الأ

 "القانونية القابلة للتطبيق بطبيعتها

 "للعدالــة الجنائيــة وأداةوســيلة : علــى أنهــا "غــرو رادنــاز فــرانس»الفقيــه كمــا يعرفهــا 
ــز. دويعرفهــا  مــن  لالجنائيــة، يتوصــبديلــة عــن الــدعوى  وســيلة: أنــهعلــى " ســيد الزهــرم معت

                                                            
.16ص 6011معتز السيد الزهري الوساطة كبديل عن الدعوى العمومية، دار النهضة العربية، القاهرة،-

1  
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لتسـوية وديـة لأثـار الجريمـة قبـل -وسيط-عليه عن طريق طرف ثالث والمجنيخلالها الجاني 
 .1إحالة الدعوى للقضاء، فتنقضي بها الدعوى الجزائية

ـــولي رامـــي. دويعرفهـــا  ـــى القاضـــي مت ـــدعوى : أنهـــا عل ـــتم قبـــل تحريـــك ال اجـــراء ي
وفر فيــه شــروط خاصـــة، شـــخص تتــ تخــول النيابـــة العامــة جهــة وســاطة أو الجنائيــة بمقتضــاه

عليه، والالتقاء بهم لتسـوية الأثـار الناجمـة عـن  والمجنيالاتصال بالجاني  الأطراف،وبموافقة 
لتحقيـق  أطرافهـا وتسـعىدائمـة بـين التي تتسـم ببسـاطتها أو بوجـود علاقـات طائفة من الجرائم 

 .2نائيةأهداف محددة نص عليها القانون، ويترتب على نجاحها عد تحريك الدعوى الج
 :شروط الوساطة :تانيا

مـن قـانون الإجـراءات  1مكـرر 38مكـرر الـى  38نظم المشـرع الجزائـري الوسـاطة فـي المـواد 
وقيـــدها  20-21مــن قــانون حمايـــة الطفــل  221الـــى  222وكــذلك فـــي المــواد مــن  الجزائيــة،

اتفــاق  وقــوع مكــرر 38يشــترط لقيــام الوســاطة تطبيقــا للمــادة  ارهــااث تنــتفبضــرورة شــروط حتــى 
الوســاطة تطبيقــا  بــإجراءرضــائي بــين المتــنهم والمجنــى عليــه الــذي يجــب أن يعبــر عــن قبولــه 

، مــن أجــل الحصــول علــى تعــوي  الضــرر الــذي أصــيب بــه مــن جــراء  2مكــرر 38للمــادة 
التعـوي  أيـا كانـت طبيعتـه ماليـا، عينيـا  هـذا، وان يكون المتهم على اسـتعداد لتسـديد الجريمة

عليــه قبــل الجريمــة، أو أي اتفــاق اخــر بشــرط ألا يكــون مخــالف  مــا كــانلــى أو إعــادة الحــال ا
 .5مكرر 38للقانون المادة 

علــى ســبيل ولا تقبــل الوســاطة فــي الجنايــات بــل فــي المخالفــات والجــن  المــذكورة 
، فـــي حـــين تجـــوز فـــي كـــل الجـــن  والمخالفـــات المرتكبـــة مـــن 0مكـــرر 38ة الحصـــر فـــي المـــاد
 .قانون حماية الطفل من 222الطفل طبقا للمادة 

بــين 4الاتفــاق  لإبــرامكوســيط 3كمــا لا تقــوم الوســاطة الا بتــدخل وكيــل الجمهوريــة 
 محضـــر يتضـــمن هويـــة وعنـــاوين الطـــرفينعليـــه، يحـــرره كاتـــب الضـــبط فـــي  والمجنـــيالمـــتهم 

                                                            
12ص6014صر معتز سيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية دراسة مقارنة الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، م. د- 1  
72ص 6010رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة مصر،.د- 2  

الوسيط في القانون الفرنسي انظر - z122 gildas roussel 3  
.61ص 6000ارنة، دار النهضة العربيةالقاهرةالإجراءات لإنهاء الدعوى الجنائية دراسة مق: مدحت عبد الحليم رمضان - 4  
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موجز عـن الأفعـال محـل الوسـاطة، يوقـع مـن  الاتفاق وعر تاريح ومكان  الاتفاق،مضمون 
 .3مكرر 38ف وأمين الضبط المادة الوسيط والأطرا

 :ار اتفاق الوساطةث  :الفرع الثاني

 :ما يلييرتب اتفاق الوساطة أثارا يمكن الإشارة الى أهمها 
 الإجـراءاتمـن قـانون  6مكرر 38محضر اتفاق الوساطة يشكل سندا تنفيذيا بموجب المادة *

لاتفــاق فــي الميعــاد المتفــق ، اذ لــم ينفــذ ا1مكــرر 38وهــو ايــر قابــل للطعــن فيــه حســب المــادة 
 38عليه، يجوز لوكيل الجمهورية اتخاذ الاجراء المناسب بشحن المتابعة الجزائيـة طبقـا للمـادة 

، والطــرف الــذي يمتنــع عــن الاتفــاق بــدون مبــرر فانــه يتعــر  للعقوبــات المقــررة فــي 7مكــرر
 .1مكرر 38تطبيقا للمادة  1من قانون العقوبات 258المادة 

لــى عــالم القضــاء إعمليــة أيضــا للوســاطة تجنيــب المتقاضــين الــدخول ال الفوائــدمــن 
وما يترتب عنه من أضرار نتيجة لطول الإجراءات، فهي تعمل علـى تبسـيطها حيـث يتحصـل 

تعـــوي  الضـــرر فـــي وقـــت ســـريع، وتحقـــق بالتـــالي تجســـيدا لمبـــدأ ســـرعة  عليـــه علـــى المجنـــي
 .2الإجراءات الجزائية

 الجزائي مرالأ: المطلل الثالث

بمقتضـى  3نص المشرع الجزائري على الأنظمة التي تـوم علـى الإجـراءات المـوجزة
فـي  تتمثـلالسابق الإشـارة اليـه المعـدل والمـتمم لقـانون الإجـراءات الجزائيـة والتـي  20-21مرأ

 .مر الجزائي والمثول الفوريالأ

 

 

 

                                                            
من قانون العقوبات 174المادة -

1  
.172ص 6004الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الأول دار هومة للنشرالجدزائر،: أحسن بوسقيعة-

2  
موجزة بل هو اجراء عاديلا يمكن اعتبار الادعاء المباشر والتكليف بالحضور رغم أنه اجراء سريع، من الإجراءات ال-

3  
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 الأمر الجزائي وشروطهتعريف : الفرع الأول
 تعريف الأمر الجزائي :  ولا

الوســائل التــي لجــحت التشــريعات الجزائيــة الحديثــة بهــدف  أحــدمــر الجزائــي يعــد الأ
 .1الإسراع في الإجراءات الجزائية وتفادي طول الإجراءات وتعقيدها

حيـث يسـاعد هـذا النظـام  النظـام،وتعتبر ألمانيا من البلدان الرائـدة فـي تطبيـق هـذا 
العمليـــة التـــي  الفوائـــدبـــالنظر الـــى  علـــى التقليـــل مـــن عـــدد القضـــايا المعروضـــة علـــى القضـــاء

علــى  الجــرائم، ويعمــل العموميــةرعة فــي الفصــل فــي الــدعوي يحققهــا، وذلــك بمــا يحققــه مــن ســ
تبســيط إجراءاتهــا، وقــد أدى هــذا النجــاح الــى الاخــذ بهــذا النظــام فــي فرنســا، بولنــدا، سويســرا 

 .2ه النيابة العامةوأجمعت على أن الامر الجزائي يصدره قاضي الحكم بناء على طلب تقدم

مـــــن قـــــانون  332لـــــى إ 303ن المشـــــرع المصـــــري أخـــــد بـــــه فـــــي نـــــص المـــــادة وا  
، ولكــن المشــرع 2117نة لســ 285الإجــراءات الجزائيــة المصــري المعــدل بموجــب القــانون رقــم 

العامـة مر الجزائي الذي تصدره النيابـة جزائي الذي يصدره قاضي الحكم والأمر الفرق بين الأ
 الإجــراءاتبــدت خصوصــية قــانون  وبــذلك" الممتــازةو وكيــل النيابــة مــن الفئــة النيابــة أ رئــيس"

 .الجزائي المصري واضحة

خـــذ بهـــذا النظـــام فـــي التشـــريع الجزائـــري، بعـــد أن ادخلـــه المشـــرع الجزائـــري وتـــم الأ
المعدل والمتمم لقانون الإجـراءات  2187-22-07الم رخ في  22-87بموجب القانون رقك 
القاضـي فـي ظـرف  بيـث: ت جـاء فـي الفقـرة الأولـى منهـامكـرر، حيـ 310 الجزائيـة فـي المـادة

ائــي يتضــمن مــر جز الــدعوى دون مرافعــة مســبقة بإصــدار أمــن تــاريح رفــع  ابتــداءعشــرة أيــام 
المقـــرر  الأدنـــىقـــل مـــن الحـــد أن تكـــون فـــي أي حـــال مـــن الأحـــوال الحكـــم بغرامـــة لا يمكـــن أ

 ".للمخالفة

                                                            
76أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ص- 1  
116شريف سيد كامل، المرجع السابق ص- 2  
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ري هــــو قــــرار قضــــائي يفصــــل فــــي الــــدعوى مــــر الجزائــــي فــــي التشــــريع الجزائــــوالأ
و سـماع أو اجـراء تحقيـق تهم أالعمومية بناء على طلب تقدمه النيابـة العامـة دون حضـور المـ

ل فـــي الـــدعوى العموميـــة دون خـــر هـــو ذلـــك القـــرار القضـــائي الـــذي يفصـــأو بتعبيـــر أمرافعـــة 
 .خر بدون اتباع الإجراءات العاديةأو بمعنى أ 1محاكمة

 مر الجزائييق الأشروط تطب :انياث

 مكــرر 310الأمــر الجزائــي فــي المــادة نظــم قــانون الإجــراءات الجزائــي الجزائــري 
مــن طــرف وكيــل النيابــة العامــة، نصــت عليهــا  2م اجــراء الصــل  فــي مــواد المخالفــاتحيــث نظــ
أن الأمـر  3، لـذلك يـرى بعـ  الفقـهمـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 313الـى  372المواد من 

وتبســيطها، وتنقســم  قــره المشــرع لتحقيــق الســرعة فــي الإجــراءاتوع مــن الصــل  أالجزائــي هــو نــ
الشــــروط الموضـــوعية والشــــروط  :همـــاساســــين ألــــى شـــرطين شـــروط تطبيـــق الأمــــر الجزائـــي إ

 .الشكلية

 :الجزائي للأمرالشروط الموضوعية  / 
 الشروط الموضوعية هي تلك الشروط التي تتعلق بالجريمة والعقوبة المقررة لها

 :مخالفات القانون البسيطة*
كـــان القـــانون نظـــم المصـــالحة كطريقـــة لفـــ  النزاعـــات الجزائيـــة بـــالنص علـــى  إذا

تسوية مخالفات القانون العام البسـيطة عـن طريـق ارامـة المصـالحة فلقـد وضـع شـروط وعليـه 
 :يلي لا يجوز تطبيق ارامة المصالحة فيما

 في الحالة التي يتم فيها فت  المخالف عائدا
 في المخالفة  تحقيق قضائيالحالة التي يتم فيها فت   في

 في الحالات التي ينص فيها التشريع خاص على استبعاد اجراء ارامة المصالحة

                                                            
16عمر سالم، المرجع السابق ص- 1  
"في جهات الحكم"انظر الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني الوارد بعنوان -

2  
.114عبدالله أوهايبية، المرجع السابق، ص-

3  
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 :مخالفات قانون المرور*
في فقرتها الأولى التسوية الودية للمخالفـات بـدفع ارامـة جزافيـة  310تجيز المادة 

 .رائم التي حددها القانونفي الج
المتعلق بقانون تنظـيم حركـة المـرور  25-22من قانون  227لى المواد وع إبالرج
 ن نظــام الغرامــة الجزافيــة يخــص كــل مخالفــات قــانون المــرورأنجــد  وســلامتها،عبــر الطرقــات 

مـــن نفـــس القـــانون المتعلـــق  70و 58المخـــالفتين المنصـــوص عليهمـــا فـــي المـــادتين  ســـتثناءبا
  .بمخالفة تجاوز السرعة

 :و الإجرائية لشكلية الشروط ا /ل
مكـرر  310مر الجزائي في الفقـرتين المـادة ع الجزائري إجراءات الألقد حدد المشر 

القاضــي فــي ظــرف عشــرة أيــام  يبــث" :مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري والتــي تــنص
مر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا أمن تاريح رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار  ابتداء

 .المقرر للمخالفة الأدنىقل من ضعف الحد أن تكون في أي حال من الأحوال أمكن ي

مــر الجزائــي اســم المخــالف ولقبــه وتــاريح ومحــل ولادتــه وعنــون ســكناه يتضــمن الأ
الوصف القانوني تاريح ومكان ارتكاب الفعل المنسـوب اليـه، وبيـان النصـوص المطبقـة ومبلـغ 

المادة  لأحكاممره الذي ينفذه طبق أيلزم القاضي بتعليل  الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا
118. 

ن يرفــع شــكوى أنــه يمكــن للمخــالف أمــر الجزائــي قــابلا للطعــن، ايــر ولا يكــون الأ
لــدى الإدارة الماليــة بواســطة رســالة موصــى عليهــا مــع طلــب العلــم بالوصــول خــلال عشــرة أيــام 

 .ارةدالصادر من قبل الا التنفيذيمن تاريح تبليغه السند 
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 مر الجزائي بالسرعة في الإجراءات الجزائيةعلاقة الأ :الفرع الثاني

 المبــادئمــر الجزائــي، واعتبــره نوعــا مــن الاعتــداء علــى الأ 1لقــد انتقــد بعــ  الفقــه
حكـــام العامـــة للإجـــراءات الجزائيـــة، اذ يمثـــل تحكـــم القـــانون الجنـــائي، لاســـيما الأالعامـــة التـــي 

عــلاوة ، 2الخصــوم وضــرورة اتخــاذ الإجــراءات فــي مــواجهتهم حضــور صــريحة لقاعــدةمخالفــة 
مـر الجزائـي يـتم فـي ايـر علانيـة ودون رقابـة مـن الجمهـور، كمـا على ذلك أن الفصـل فـي الأ

 .فيمس بحق المتهم في الدفاع على نفسه العادلة،يمس بحهم مبدأ من مبادئ المحاكمة 

 لتزايد الجرائم البسـيطة مر الجزائي وسيلة تضع حداأن الأخر كما يرى البع  الأ
كمــا هــي وســيلة لجــحت اليهــا التشــريعات متعمــدة علــى تخلــف الخصــوم عــن الإجــراءات بهــدف 
التخفيف من العبء على كاهل القضاء، كونه لا يطبق الا على الجرائم البسيطة التـي تظهـر 

اء توجــد ضــرورة تقتضــى الإبقــنــه إفيهــا الحقــائق بمجــرد الاطــلاع علــى ملــف القضــية، وعليــه ف
مـر الجزائـي يـتم ن الأى كاهـل القضـاء، علـى أسـاس أمر الجزائي للتخفيف العـبء علـعلى الأ

لموضــوع لــى قضــاة الطلــب الــذي تقدمــه النيابــة العامــة إن اأفــي جــرائم لا تتطلــب جلســة، كمــا 
نـــه ملـــف كامـــل يحتـــوى علـــى كـــل عناصـــر الجريمـــة ووصـــفها لـــيس مجـــرد اتهـــام عـــادي، بـــل أ

 .ررة لها، مما ي كد فعالية ودور الامر الجزائيالجزائي مع العقوبة المق

 تمييز الوساطة عن الأمر الجزائي :الثالثالفرع 

يعتبـــر الأمـــر الجزائـــي اجـــراء مســـتحدثا بموجـــب تعـــديل قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 
بهـــدف إزالـــة التعقيـــدات الإجرائيـــة  20-21بموجـــب أحكـــام القـــانون  ،0221الجزائـــري لســـنة 

دون مرافعــة، بموجبــه يــتم تخويــل الســيد  للإدانــةالكلاســيكي، وهــو صــورة  الشــكلية ذات الطــابع
وكيــل الجمهوريــة ســلطة إحالــة القضــية الجزائيــة عنــد تصــرفه فــي محاضــر جمــع الاســتدلالات 
الواردة اليه من طرف الضبطية القضائية مباشرة الى محكمة الجـن  دون المـرور علـى مرحلـة 

جــن  بالمحكمــة فــي القضــية فــي ارفــة المشــورة دون التحقيــق القضــائي، ليفصــل قاضــي قســم ال
                                                            

، 11الى1الأمر الجنائي دراسة مقارنة في نظرية الإجراءات الايجازية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثالث من ص: سر أنور علىي-

.171نقلا عن مدحت عبد الحليم رمضان المرجع السابق ص
1  

.177مدحت عبد الحليم رمضان، المرجع السابق ص-
2  
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مــا البــراءة أو الحكــم بعقوبــة ارامــة دون إوبموجــب أمــر قضــائي يتضــمن  مرافعــة، محاكمــة أو
الجزائـــري ن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة مـــ 372عليـــه أحكـــام المـــادة  مـــا نصـــت الحـــبس وهـــذا

للإجـراءات المنصـوص ن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمـة الجـن  وفقـا أ يمكن»
 تقـل عـن سـنتين المعاقـب عليهـا بغرامـة أو الحـبس لمـدة تسـاوي أو القسم الجـن عليها في هذا 

مرتكبهـــا معلومـــة، الوقـــائع المنســـوبة للمـــتهم بســـيطة وثابتـــة علـــى أســـاس  هويـــة: تكـــونعنـــدما 
قليلـــة  معاينتهـــا الماديـــة ولـــيس مـــن شـــحنها أن تثيـــر مناقشـــة وجاهيـــة، الوقـــائع المنســـوبة للمـــتهم

 .1"الخطورة ويرج  أن يتعر  مرتكبها لعقوبة ارامة فقط

مـر الجزائـي أن الأن الأمر الجزائي يختلف عن اجراء الوساطة الجزائية في كـون إ
 الحكـــم حيـــثيعتبـــر طريقـــا مســـتحدثا لتحريـــك الـــدعوى العموميـــة، ويـــتم مباشـــرتها أمـــام جهـــات 

فـي حـين أن  المحكمة،بئيس قسم الجن  يتولى السيد وكيل الجمهورية رفع ملف القضية الى ر 
عنهـا اجراء الوساطة الجزائية لا يتضمن تحريكا للدعوى العمومية أصـلا، وهـذا باعتبـاره بـديلا 

 .وكيل الجمهورية قبل مباشرة أي متابعة جزائية يتخذه

كما أن العقوبة في اطار الأمر الجزائي لا تخرج عن عقوبة الغرامة، فـي حـين أن 
ة مـن حيـث طبيعتهـا ليسـت عقوبـ أصـلا فالوسـاطةئية لا تتضـمن عقوبـة جزائيـة الوساطة الجزا

يضـا ماليـا أو عينيـا عليـه أو تعو  مـا كانـتلى إرجاع الحال إنما تتضمن تعويضا على شكل ا  و 
مخــالف للقــانون، وأضــاف  لا يكــونخــر يتفــق عليــه أطــراف الوســاطة شــرط أن أو أي اتفــاق أ

التعهـــدات التـــي يمكـــن للطفـــل التعهـــد بهـــا فـــي اطـــار قـــانون حمايـــة الطفـــل فـــي الجزائـــر بعـــ  
مشــتملات الوســاطة وهــي الالتزامــات فالحالــة الوحيــدة التــي تتحــرك فيهــا الــدعوى الجزائيــة فــي 

بهـــا اطـــار الوســـاطة الجزائيـــة، هـــي تحكـــد وكيـــل الجمهوريـــة مـــن فشـــل تنفيـــذ الاتفـــاق الخـــاص 
أنـه بعـد  أدنى شك، وبدون مرةفي مصير الملف الجزائي كما لو عر  عليه لأول  ويتصرف

الجزائيـة تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية ومباشرتها أما الجهات القضائية 

                                                            
.10-19لإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم لاسيما بالقانون مكرر من قانون ا 110المادة  -

1  
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مـن  بالإدانـةواذا صـدر حكـم جزائـي  ،الإدانةحكم يفصل في مصيرها اما بالبراءة أو  سيصدر
ات بحسـب مـا اءز أنه سيتضمن أشكالا مـن الجـك دون أدنى ش الجزائية فمنالجهات القضائية 

الجـزاء لـن  العقوبـات هـذاهو وارد بخصوص الجزاء المقـرر لكـل جريمـة حسـب منظـور قـانون 
 .1يقتصر على عقوبة الغرامة كما هو محدد في إجراءات الأمر الجزائي

 المثول الفورم :الرابعالمطلل 
 الفورمتعريف المثول  :الأولالفرع 

حدتها المشــرع لجهــة الحكــم، اســت مباشــرة للإحالــةالمثــول الفــوري هــي طريقــة جديــدة 
، بالنسـبة للجـن  8مكـرر 311مكـرر الـى  331فـي المـواد  20-21مر الجزائري بمقتضى الأ

ذاالمتلـــبس بهـــا التـــي لا تتطلـــب التحقيـــق والتـــي تكـــون مهيـــحة للفصـــل فيهـــا،  لـــم يقـــدم المـــتهم  وا 
التــي تتطلــب  وعليــه يســتبعد المثــول الفــوري فــي الجــن  القضــاء،مــام أضــمانات كافيــة للمثــول 

 .حكام خاصةفيها لأ المتابعةالتحقيق والجنايات، وكذلك الجرائم التي تخضع 

خـذ بعـين ل ملفات المتهمين للثول الفـوري، أيتعين على وكيل الجمهورية عند ارسا
ن تســـم  لهـــا بالفصـــل فيهـــا مباشـــرة، لأ الإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية للمحكمـــة التـــي الاعتبـــار

 ة المباشرة وتوقيع العقوبة بصفة سريعة وملائمة وهـذا يشـكلمالمحاكى علالغر  من المثول 
 .نوعا من ضغط القانون على المحكمة

يتبــين ان خاصــية الســرعة التــي تميــز إجــراءات المثــول الفــوري  مــا ســبقمــن خــلال 
وبـة، االبـا مـا يجنـب مام المحكمة والنطق بالعقأبالتقارب الزمني بين ارتكاب الجريمة والمثول 

و بعـد أن المحاكمة عادة ما تجرى يوم ارتكاب الجريمـة تهم تحمل أحكام الحبس الم قت لأالم
 .أيام قليلة من ارتكابها
ول ت المثـــن الســـرعة المطلوبـــة مـــن القضـــاء للنظـــر فـــي العـــدد الهائـــل لملفـــاايـــر أ

 للحــالاتن الملفــات لا تحظــى بدراســة معمقــة مقارنــة نتائجهــا مرضــية لأ لا يكــونقــد  الفــوري،
                                                            

ن مخبر محمد أمين زيان، اتفاق الوساطة كبديل للمتابعة الجزائية مقال منشور في مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية الصادرة ع -

.110،ص6014،سبتمبر01الجامعي، تيبازة، العدد المؤسسات الدستورية معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز
1  
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عامـــة الو لطلبـــات النيابـــة القضـــاة، أ لأســـئلةو وقـــت المحـــدد ســـواء بالنســـبة للمـــتهم أعاديـــة، فالال
حكــامهم علــى الفــوري، لا تســم  للقضــاة بتحســيس أ الظــروف الصــعبة لمحاكمــات المثــول فهــده

 .1تفكير كاف، مما يولد احتمالا كبيرا للوقوع في أخطاء قضائية

ة الجزائيـــة تخـــدم حقيقـــة مبـــدأ ســـرعة نصـــل الـــى ان الإجـــراءات المـــوجزة للمحاكمـــ
تنظيمــا قانونيــا دقيقــا لان الافــراط فــي الســرعة قــد  تقتضــيالإجــراءات الجزائيــة، الا أن فعاليتهــا 

 .سلبا على الحقوق والحريات الفردية ي ثر

 شروط تطبيق نظام المثول الفورم: الفرع الثاني

 331ل نـص المـادة حتى يتم تطبيق هذ الاجراء اشترط المشرع الجزائري مـن خـلا
متعلـق بالجريمـة فـي  مـا هـو منهـا: لتطبيقـهمكرر من قانون الإجراءات السالفة الـذكر شـروطا 

 .بالمشتبه به ما يتعلقحد ذاتها، ومنها 

 لإجــراءكــل الجــرائم المرتكبــة تخضــع  ليســت: بالجريمــةالشــروط الموضــوعية المتعلقــة /  ولا
والشــروط الواجــب توافرهــا فيهــا حتــى تخضــع  المثــول الفــوري بــل حــدد المشــرع طبيعــة الجريمــة

 :لهذا الاجراء وهي كالاتي

: أنـها ج علـى .مكـرر مـن ق 331تنص المادة  : ن تكون الجريمة جنحة متلبسا بها– 1- 
 قضــائي اتبــاعلــم تكــن القضــية تقتضــي اجــراء تحقيــق  إذابهــا فــي حالــة الجــن  المتلــبس  يمكــن

يجــــب ان تكــــون  فانـــه»بهــــا المتلـــبس  الجــــن » عبــــارةفمــــن خـــلال ، "إجـــراءات المثــــول الفـــوري
الجريمـة المرتكبـة تحمـل وصـف الجنحـة أي ان تكـون الواقعـة ذات طـابع جنحـي مـا يعنـى انــه 

 .المثول الفوري لإجراءتستبعد الجنايات والمخالفات المتلبس بها من اخضاعها 
و أس بالجريمـة وقد حدد المشرع الحالات التي تكون فيها الجريمة فـي وضـع يطلـق عليـه التلـب

 .ا ج.من ق 52الجريمة المشهودة في المادة 

                                                            
411ص 109رقم  1911احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،- 1  
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مكــرر مــن  331المشــرع فــي المــادة  أوجــب: قضــائيتتطلــل القضــية اجــراء تحقيــق   لا-2- 
المثــول الفــوري تتطلــب اجــراء  لإجــراءج ان لا تكــون الجنحــة المتلــبس بهــا التــي تخضــع .ا.ق

المتابعـة فيهـا اجـراء  تقتضـيالتـي لا تحقيق، فليس كل الجن  تخضع لهذا الاجراء فقط الجن  
تحقيق قضائي، ولا تخضع لهـذا الاجـراء الجـرائم التـي يشـترط القـانون بشـحنها إجـراءات تحقيـق 

 .خاصة
فان المشرع لم يستثني جن  الصـحافة والجـن  ذات الصـبغة السياسـة مـن  وللإشارة

حــذف الشــرط  كمــاالتلــبس  لإجــراءيشــترطه بالنســبة  مــا كــانتطبيــق هــذا الاجــراء علــى عكــس 
تــنص عليــه المــادة  مــا كانــتالمتعلــق بــحن تكــون الجنحــة المرتكبــة معاقــب عليهــا بــالحبس وفــق 

 .التلبس لإجراءج بالنسبة .ا.من ق 11
 :الشروط الشخصية المتعلقة بالمشتبه فيه-ل

ـــهج علـــى .ا.مـــن ق 2مكـــرر 331تـــنص المـــادة  أمـــام وكيـــل الجمهوريـــة  يقـــدم: أن
ــه أمــام نحــة متلــبس بهــا والــذي لا يقــدم الشــخص المقبــو  عليــه فــي ج ضــمانات كافيــة لمثول

ن الشــخص المقبــو  عليــه الــذي لــم يقــدم ضــمانات كافيــة إلــنص هــذه المــادة فــ وفقــا»القضــاء 
للحضور للمحاكمة كموطن معـروف أو مهنـة مسـتقرة والمرتكـب لجنحـة متلـبس بهـا لا تتطلـب 

 .م المحكمةاجراء تحقيق قضائي يخضع لإجراءات المثول الفوري أما

 :الشروط الشكلية الواجل توافرها لتطبيق المثول الفورم-تانيا
أوجــب المشــرع عنــد تطبيــق إجــراءات المثــول الفــوري شــروط شــكلية يجــب مراعاتهــا 

 .عند تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية مع ضمان احترام حقوق الدفاع
 :تقديم المشتبه فيه  مام وكيل الجمهورية / 

يقــدم أمــام  :أنمــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى  2مكــرر  331ادة تــنص المــ
 ".بهاوكيل الجمهورية الشخص المقبو  عليه في جنحة متلبس 
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تلـبس بجنحـة لا وفقا لهذه المادة فانه في حالة القب  على المشـتبه فيـه فـي حالـة 
ق يقــدم تخضــع لإجــراءات تحقيــق خاصــة أو جنحــة ليســت بــالخطورة التــي تجعلهــا محــل تحقيــ

الأخيــر  الأدلــة هــذاأمــام وكيــل الجمهوريــة بعــد اســتنفاذ مــدة التوقيــف للنظــر الضــرورية لجمــع 
ألغـى المشـرع اجـراء  فيـه حيـثالذي لا يمكنه في هذه الحالة اصـدار أمـر إيـداع ضـد المشـتبه 

لــى المحكمــة للنظــر فــي دعــواه إحالتــه الجمهوريــة للمــتهم بعــد اســتجوابه وا  وكيــل  بإيــداعالتلــبس 
ج .ا.مــن ق 11أجــل أقصــاه ثمانيــة أيــام ابتــداء مــن يــوم ايداعــه الحــبس الــوارد فــي المــادة  فــي

جراء المثول الفوري الذي يحال فيه المتهم فورا أمام المحكمة دون ايداعـه الحـبس وحل محله إ
 .ن حبسه قبل المحاكمة حجز للحريةأالحقيقة  البراءة وفيوهو ما جاء متوافقا لمبدأ قرينة 

 :شتبه فيه بالاستعانة بمحامحق الم-ل
ن المتهم هو الذي يستفيد أساسا من مباشـرة الـدفاع فهـو حـق أمن الأمور البديهية 

نن شاء استعمله و إ له، شـك أن المـتهم فـي  السـكوت ولان مـن مصـلحته أ رأى إذاشاء تركـه  ا 
مـر لأيجعلـه لا يحسـن الـدفاع عـن نفسـه ابمـا قـد  ضطرابموقف الاتهام يصيبه الكثير من الا

الذي يتطلب وجود من يدافع عنه في هذا الموقف ومن هنا نشح عن حق الدفاع حق أخر هو 
           :أنــــهج علــــى .ا.مــــن ق 3مكــــرر 331عليــــه المــــادة  مــــا نصــــت بمحــــام وهــــوحــــق الاســــتعانة 

 ".مثوله أمام وكيل الجمهورية عندالمشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام  للشخص" 

ن المشرع لم يحدد مـدة معينـة لاتصـال المـتهم بمحاميـه مثلمـا أ وتجدر الإشارة إلى
ن عــدم تحديــده للمــدة ألــى ربمــا راجــع إ وهــذا فعــل مــع زيــارة المحــامي للموقــوف تحــت النظــر

مر يتوقف على طبيعة القضـية والمـدة التـي يسـتغرقه الاطـلاع علـى الملـف مـن أن الأباعتبار 
 .هطرف المحامي للتحدث مع المتهم لتحضير دفاع
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 لإنهـاءالوسائل المقـررة لضـمان السـرعة فـي الإجـراءات الجزائيـة : حث الثانيالمب
 المتابعة

النيابة العامة البحث والتحري في الوقائع الجزائية منذ بدايتها، أو بعد اجراء  تتولى
ن  لتنتهي الى اصدار قرار حيث تقرر أنه متى تعلـق الامـر بجنايـة أو الجـ 1الاستدلالات فيها

ن النيابـــة العامـــة تقـــوم بإحالـــة وجـــوب التحقيـــق فيهـــا بنصـــوص خاصـــة فـــإ يـــرى المشـــرع التـــي
القضـــية علـــى جهـــة التحقيـــق لتتخـــذ بشـــحنها الإجـــراءات التـــي تراهـــا مناســـبة فـــي الكشـــف عـــن 

 مــر متــروك للســلطة التقديريــة للنيابــةإن الأوالمخالفــات فــالحقيقــة، أمــا بقيــة الجــن  بوجــه عــام 
 .والجوا العامة عن طريق الاختبار

من الوســـائل التـــي أقرهـــا وبالتـــالي موضـــوع الســـرعة فـــي الإجـــراءات الجزائيـــة، يتضـــ
جرائـــي الجزائـــري لضـــمان الســـرعة فـــي الإجـــراءات أثنـــاء مرحلـــة التحقيـــق القضـــائي المشـــرع الإ
مـن  2أن هذه المرحلة بمثابة مرحلة انتقالية بين براءة المتهم والحكم عليه حكمـا نهائيـاباعتبار 
 أو جزئيــاإجــراءات التحقيــق كليــا مــن ناحيــة أخــرى أن بعــ  الفقــه يــرى بــحن اســتبعاد ناحيــة، و 

 .3يحقق السرعة في الإجراءات الجزائية
 4ومظــاهر الســرعة فــي الإجــراءات أثنــاء مرحلــة التحقيــق القضــائي كثيــرة ومتعــددة

ت مـن ويعد الأمر بحن لا وجه للمتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق وتحديد مدة الحبس الم قـ
 .أهم الوسائل التي تساهم في تحقيق السرعة في الإجراءات

 الأمر بأن لا وجه للمتابعة: ولالمطلل الأ 

ظــرا لخهميــة التــي يتســم بهــا الامــر بــحن لا وجــه للمتابعــة فــي انهــاء المحاكمــة فــي ن
وبالتالي نتطرق الى تعريف الامر بلا وجه للمتابعة من أجل الوصول الى  أقصر فترة ممكنة،

 .حيد مدى إمكانية اعتباره وسيلة من وسائل السرعة في الإجراءات الجزائيةت

                                                            
من قانون الإجراءات الجزائية 12أنظر المادة -

1  
24ص1999يدة للنشر، الإسكندرية إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم، الدار الجامعية الجد: سليمان عبد المنعم- 2  
.797ص 6002مصطفى محمد الدغيدي التحريات والاثبات الجنائي دار الكتب القانونية، مصر-

3  
.721ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، المرجع السابق ص: أحمد محدة-

4  
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  ماهية الأمر بلا وجه للمتابعة: الفرع الأول
   تعريف الامر بلا وجه للمتابعة:  ولا

فـاكتفى " للمتابعة لا وجهن بح"اءات الجزائية الجزائري الأمر لم يعرف قانون الإجر  
 اذا»: فيهــامــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة حيــث جــاء  263ة بــالنص عليــه صــراحة فــي المــاد

رأى قاضـــى التحقيـــق أن الوقـــائع لا تكـــون جنايـــة أو جنحـــة أو مخالفـــة أو أنـــه لا توجـــد دلائـــل 
مجهــولا، اصــدر أمــرا بــحن لا وجــه لمتابعــة  مــا يــزالكــان مقتــرف الجريمــة  كافيــة ضــد المــتهم أو

ري اكتفى فقط على الأسباب أو المبـررات ، ويتض  من خلال النص أن المشرع الجزائ"المتهم
 .1التي يمكن لقاضي التحقيق إقامة هذا الأمر عليها

للمتابعــة مــن أهــم الأوامــر التــي يصــدرها قاضــي التحقيــق  لا وجــهويعــد الأمــر بــحن 
  2عنــد الانتهــاء مــن تحقيقــه فــي القضــية، ويمكــن أن يصــدر أثنــاء التحقيــق فيكــون أمــرا جزئيــا

 :الى ظهور عدة تعاريف منها مما أدى مربدراسة هذا الأ لك نجد الفقه اهتملذ

قضــائي تصــدره ســلطة التحقيــق  أمــر": بحنــهمــر بــحلا وجــه للمتابعــة عــرف الفقــه الأ
   القــانونوبمقتضـاه تقـرر عـدم السـير فــي الـدعوى لتـوافر سـبب مـن الأســباب التـي يـنص عليهـا 

ر في الـدعوى لتـوافر سـبب مـن بمعنى أخر هو أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عد السي أو
 .3"الأسباب التي تحول دون ذلك

قضـائي مـن أوامـر التصـرف فـي التحقيـق تصـدره  أمـر": أنـهوعرفه البع  الأخـر 
إقامـة  النظر عنسلطات التحقيق الابتدائي، بمعناه الضيق لتصرف به بحسب الأصل احدى 

ون، ويحــوز حجيــة مــن نــوع الــدعوى أمــام محكمــة الموضــوع، لأحــد الأســباب التــي يبنهــا القــان
 .4"خاص

                                                            
616ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق، المرجع السابق، ص: أحمد محدة- 1  
.يجوز أثناء سير التحقيق اصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألا وجه لمتابعة المتهم"اج  124تنص المادة-

2  
.419مأمون سلامة، المرجع السابق ص-

3  
أحمد بسيوني أبو الروس،المتهم المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية دون ذكر تاريخ النشر-

4  
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التحقيـــق القضـــائي فتوقـــف  بإنهـــاءأمـــر يصـــدره قاضـــي التحقيـــق :"بحنـــه  1ويعـــرف
أمــر يوقــف الســير فــي الــدعوى  التحقيــق فهــوالــدعوى العموميــة عنــد هــذه المرحلــة وهــي مرحلــة 

وهذا يعنى أنه قرار يقضـى بعـدم  ،بالإدانةلوجود مانع قانوني أو موضوعي يحول دون الحكم 
العموميــة لعــدم إحالــة الموضــوع الــى الجهــات القضــائية المختصــة، أي عــدم مواصــلة الــدعوى 

ويتميز الأمر بحلا وجه للمتابعـة بطبيعتـه القضـائية باعتبـاره  ،لإقامتهاوجود مقتضى أو أساس 
ام التــي يخولهــا قاضــي التحقيـق أو ارفــة التهـ"تصـرف فــي التحقيـق يصــدر عـن جهــة التحقيـق 

 ".اج211مر بحلا وجه للمتابعة طبقا للمادة لأالقانون اصدار ا

 :الأمر بلا وجه للمتابعة  سبال: الثانيالفرع 

رأى قاضــي التحقيــق أن الوقــائع  إذا :ج.اق  263ة تــنص الفقــرة الأولــى مــن المــاد
أنــه لا توجــد دلائــل كافيــة ضــد المــتهم أو كــان مقتــرف  مخالفــة أولا تكــون جنايــة أو جنحــة أو 

مـن نفــس  211ة ، وتـنص المــاد"مجهـولا، أصــدر بـحن لا وجــه لمتابعـة المــتهم مـا يــزالالجريمـة 
 .القانون

 :الأسبال القانونية : ولا
 وهي أسباب تتعلق بقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية 

 :الأسبال المتعلقة بقانون العقوبات
ع المنســوبة للمــتهم لا اذا رأت جهــة التحقيــق أن الوقــائ :كانــت الواقعــة لا تشــكل جريمــة اذا-2

للمتابعـة  لا وجـه، تعـين عليهـا أن تصـدر أمـرا بـحن "أو جنحـة أو مخالفـة جناية»جريمة تشكل 
ويكــون ذلــك فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا الواقعــة ايــر مجرمــة ولا يعاقــب عليهــا القــانون، كــحن 

مـــن  علـــى أي نـــص لا تنطبـــقتكـــون الأفعـــال التـــي قـــام بهـــا المـــتهم ليســـت جريمـــة أصـــلا، أو 
، وهنـا يظهـر مـدى فاعليـة مبـدأ الشـرعية وفائدتـه 2نصوص التجريم الواردة في قانون العقوبـات

                                                            
6002،القاهرة1لتشريع العقابي المصري دار النهضة العربية، الطبعةرؤوف عبيد مبادئ القسم العام في ا- 1  
460مأمون سلامة، المرجع السابق ص- 2  
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علــى أعمــال قــا  التحقيــق، حيــث أن هــذا المبــدأ حائــل أمــام تطويــل مــدة التحقيــق أو إحالــة 
 .1القضايا المحكوم عليها بالنهاية في الأخير على محكمة الموضوع

 :ةتخلف ركن من  ركان الجريم إذا-0
و تنعدم فيهـا العلاقـة أ مثلا، المعنويويكون ذلك في الحالة التي ينعدم فيها الركن 

التـي تحققـت، كمـا تكـون فـي الحـالات التـي ينعـدم  والنتيجةالسببية بين الفعل الذي أتاه المتهم 
، كحن يكون الشخص متابع بجريمـة 2كان القانون ينص عليه صراحة إذافيها القصد الجنائي 

ثبـــت لجهـــة التحقيـــق انعـــدام القصـــد الجنـــائي الخـــاص  إذاعمـــد مـــثلا، ففـــي هـــذه الحالـــة القتـــل ال
في نية ازهاق روح يتعين عليها اصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى بالنسبة للقتل العمـد  والمتمثل

عادة التكييف الوقائع الى القتل خطح  .وا 

 :لفي الحالة التي يستفيد فيها المتهم من مانع من موانع العقا-3
العقـاب، سـبب مـن الأسـباب  المسـ ولية أويعد استفادة المتهم مـن مـانع مـن موانـع 

أو الأمــر بــالا وجــه للمتابعــة كمــا فــي حالــة التــي تتــوافر فيهــا صــفة الأصــل  لإصــدارالقانونيــة 
الزوجيــة فــي الفاعــل فــي جــرائم الســرقة واخفــاء الأشــياء المســروقة والنصــب والاحتيــال  علاقــة

أو فـي حالـة صــغر  العقوبـات،مــن قـانون  367،383،388،377للمـواد  قـاوخيانـة الأمانـة طب
كان المتهم في حالة سكر أثنـاء ارتكابـه الجريمـة وذلـك وفقـا  إذاالسن أو الجنون أو الاكراه أو 

 .3من قانون العقوبات الجزائري 58،57،51 لأحكام المواد
ـــة  شـــرتها مـــن قبـــل جهـــة تحركـــت الـــدعوى ضـــد المشـــتكى منـــه، وتمـــت مبا إذاففـــي هـــذه الحال

لهذه الأخيرة أن هذا الشخص هو المبلغ عن هـذه الجريمـة أصـدرت أمـر بـحلا  ثثم تب التحقيق
 .وجه للمتابعة في حقه، لاستفادته بمانع من موانع العقاب

 

                                                            
727احمد محدة، المرجع السابق ص- 1  
460مأمون سلامة، المرجع السابق ص- 2  
من قانون العقوبات 74،71،79راجع المواد -
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 :الأسبال المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية
، وقــد 1ةتنقســم أســباب انقضــاء الــدعوى العموميــة الــى أســباب عامــة وأخــرى خاصــ

 1-6نظم المشـرع الجزائـري الأسـباب العامـة والخاصـة لانقضـاء الـدعوى العموميـة فـي المـواد 
الــدعوى  تنقضــي " اجق  6مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، فتــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

 اءوبإلغــوبالتقــادم وبــالعفو الشــامل  المــتهم، العقوبــةالعموميــة الراميــة الــى تطبيــق العقوبــة بوفــاة 
 ".المقضي الشيءحكم حائز لقوة  قانون العقوبات وبصدور

الـدعوى العموميـة فـي حالـة سـحب  تنقضـي" :وتنص الفقرة الثالثة من نفس القانون
 ."كانت هذه شرطا لازما للمتابعة إذاالشكوى 

الــدعوى العموميــة بالمصــالحة  تنقضــييجــوز أن  كمــا»: منهــاوتـنص الفقــرة الرابعــة 
 ".يزها صراحةكان القانون يج إذا

من قانون الإجراءات الجزائية نجد تلك الأحكـام تـنظم  6وبالرجوع الى نص المادة 
قـانون  الشامل بإلغـاءالعفو  التقادم،المتهم،  وفاة: هيلانقضاء الدعوى العمومية أسباب عامة 

الشـكوى  سـحب: وهـيخاصـة  فيـه وأخـرىالمقضـي  الشـيءالعقوبات وصـدور حكـم حـائزا لقـوة 
  .ةوالمصالح

 :العامة الأسبال: ثانيا
 :وفاة المتهم/  

الجزائــري فــي مادتــه  تطبيقــا لمبــدأ شخصــية العقوبــة وتفريــدها الــذي رســخه الدســتور
بعد تحريك  الوفاة قبل أو حدثتتوقيع عقوبة على شخص متوفى سواء  لا يجوزنه إ، ف2502

                                                            
16عمر سالم، المرجع السابق ص- 1  
تخضع العقوبات الجزائية الى مبدأي "على  6001المؤرخ في  19-01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1992من دستور  176تنص المادة -

.الشرعية والشخصية
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فـــي الـــدعوى أن علـــى جهـــة التحقيـــق التـــي تملـــك ســـلطة التصـــرف  العموميـــة، ويتعـــينالـــدعوى 
 .1تصدر أمرا بحن لا وجه للمتابعة

 :التقادم/ ل
 بمضـــيمـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة تتقـــادم الجنايـــات  1،7،8،6طبقـــا للمـــواد 

الجن  فتتقادم بثلاث سـنوات والمخالفـات تتقـادم بسـنتين، وتحسـب مـدة  كاملة أماعشرة سنوات 
 .الجريمةالتقادم كحصل عام من يوم ارتكاب 

 :و الشاملالعف/ ج
مـــــن الدســـــتور  200ة الـــــدعوى العموميـــــة بـــــالعفو الشـــــامل، تـــــنص المـــــاد تنقضـــــي

البرلمـــان فـــي الميـــادين التـــي يخصصـــها لـــه الدســـتور وكـــذلك فـــي  يشـــرع" :أنـــه الجزائـــري علـــى
 وفــي، "الشــاملالعفــو  الجزائيــة لاســيماقــانون العقوبــات، الإجــراءات  قواعــد: التاليــةالمجــالات 

كان العفـو الشـامل المواطنـون المحكـوم علـيهم  اذا": فيهاجاء  2171نمن قانون جوا 3المادة 
ن الجهــة إاذا كــان العفــو الشــامل صــدر بعــد تحريــك الــدعوى فــ" والمتــابعين أو الممثــل متــابعهم

لا القضائية التي تكون بحوزتها القضـية تقتضـى بسـقوطها، فقاضـى التحقيـق يصـدر أمـرا بـحن 
 .للمتابعة لتوافر سبب قانوني وجه

 :الخاصة الأسبال: ثالثا
قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  مــن 6 نصــت عليهـــا الفقـــرة الثالثــة والرابعـــة مـــن المـــادة

 :وتتمثل في
 :سحل الشكوا*

كــان تحريــك الــدعوى العموميــة مــن قبــل النيابــة العامــة مقيــد بتقــديم شــكوى مــن  إذا
يق يعد سببا لانقضـاء التنازل عن الشكوى أو سحبها أمام قاضى التحق عليه، فان المجنيقبل 

، فاذا ثم التنازل عن الشـكوى أو سـحبها أمـام قاضـي التحقيـق وكـان تحريـك 2الدعوى العمومية
                                                            

41الجزء الأول المرجع السابق ص: أحمد شوقي الشلقاتي- 1  
.من قانون العقوبات الجزائري 119راجع المادة -
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الــدعوى العموميــة مقيــدا علــى شــكوى، فــان علــى قاضــي اصــدار أمــر بــحلا وجــه للمتابعــة وذلــك 
 .لظهور السبب المسقط للدعوى

 :المصالحة الجزائية*
ء الـدعوى العموميـة، وينـتف أثـره فـي أي مرحلـة ان المصالحة سبب قانوني لانقضا

ذا كانت الدعوى على مستوى التحقيق وتمت المصالحة أمام إتكون عليها الدعوى العمومية، ف
 .مرا بحن لا وجه للمتابعةهة، تعين على هذه الأخيرة اصدار أهذه الج

 مدة الحبس المؤقت :الثانيالمطلل 

 ن السرعة في الإجراءات الجنائية ن تحديد مدة الحبس الم قت وسيلة لضماإ
 .الأمر بالحبس المؤقت ماهية: الأولالفرع 

الم قت  الحبس»: علىمن قانون الإجراءات الجزائية نصت  203في المادة 
 1"استثنائياجراء 

 ."الزمنحرية المتهم فترة من  سلب": هون الحبس الم قت أوقد عرفه الفقه 
أوامر التحقيق يصدر عمـن منحـه المشـرع  من مرأ: "بحنه الأخروقد عرفه البع  

 هــذا الحــق متضــمنا وضــع المــتهم فــي م سســة إعــادة التربيــة لــبع  مــدة التحقيــق أو كلهــا أو
 ."تحمين سير التحقيق وسلامته المحاكمة قاصداحتى 

قيق الابتدائي كلها أو بعضـها أو حبس المتهم أثناء فترة التح : "بحنه أخرونوعرفه 
 ."في الموضوع ى بصدور حكم باثإلى أن تنتهي الدعو 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة أنـــه  203ة لـــذلك المشـــرع الجزائـــري أكـــد فـــي المـــاد
  استثنائياجراء 

كانت الجريمة المنسوبة للمتهم جناية معاقب عليهـا بعقوبـة اقـل  إذا: التمديد مرتين
اقتضـــت  إذانـــه ايـــر ا: الجزائيـــة الإجـــراءاتمـــن قـــانون  201مـــن عشـــرين ســـنة طبقـــا للمـــادة 

                                                            
712ء مرحلة التحقيق، الجزء الثاني المرجع السابق صضمانات المتهم اثنا: احمد محدة- 1  
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الضــــرورة يجــــوز لقاضــــي التحقيــــق اســــتنادا الــــى عناصــــر الملــــف وبعــــد اســــتطلاع راي وكيــــل 
 .في كل مرة أشهربتمديد الحبس الم قت للمتهم مرتين لمدة أربعة  الجمهورية

 :مدة الحبس المؤقت في التشريع الجزائرم
علــى الإجــراءات  أخطــرمــر بــالحبس الــذي يصــدره قاضــي التحقيــق يعــد مــن إن الأ

 .1الحقوق والحريات التي تمس بمبدأ قرينة البراءة

 201و205الم قـت فـي المـادتين  وقد حدد المشرع الاجرائي الجزائري مدة الحبس
 .الجزائيمن قانون الإجراءات 

 علاقة مدة الحبس المؤقت بالسرعة في الإجراءات الجزائية: الفرع الثاني

ـــة التـــي خو  مـــر بـــالحبس الم قـــت اجـــراء مـــن إجـــراءاتيعـــد الأ لهـــا المشـــرع الجزائي
ومنــع المــتهم مــن الهــرب مــن تنفيــذ  ،2مين ســير التحقيــق وســلامتهلقاضــي التحقيــق بغــر  تــح

العقوبة التي ينتظرها انزالها عليه، كما يعد اجراء امنى يسعى الى حماية المجتمع وذلك بمنـع 
اء يحمي المتهم في حـد جر أنه إلى التفكير في ارتكاب جرائم أخرى، ناهيك إالمتهم من العودة 

بمــنعهم عــن  فــراد أســرته وذلــكعليــه أو أ المجنــيذاتــه فــي بعــ  الأحيــان، وذلــك بتهدئــة هــول 
 .3و القصاص منهالتفكير في الانتقام أ

هـم مبـادئ القـانون أانتقدت بشـدة واعتبـره اجـراء يتعـار  مـع  4ويرع بع  الفقهاء
، كمـا لا يمكـن 5ادانتـه تثبـت هم بـرئ حتـىوالـذي يقضـي بـحن المـت البراءة،الجنائي كمبدأ قرينة 

لا كمـا كون التسليم بذلك يحمل منه تدبيرا احترازيا يدخل ضـمن العقوبـات  أمنىاعتباره اجراء 
شعورهم لان من شحنه ان يغلب  بإرضاءاعتباره اجراء يسعى الى حماية المجتمع وذلك  يمكن

 .الفرديةمصلحة العامة على المصلحة 

                                                            
.117ص.6001قدوري عبد الفتاح الشهاوي ضوابط الحبس الاحتياطي منشأة المعارف الإسكندرية -

1  
712محدة محدة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق المرجع السابق، ص- 2  
.20قدري عبد الفتاح الشهاوي المرجع السابق ص-

3  
.626الشرعية والإجراءات الجنائية المرجع السابق ص: فتحي سرور احمد-

4  
.من الدستور 72انظر المادة -
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كل تمديد للحبس "الحبس الم قت بإحدى عشر مرة،  يمدد 201ة في الماد
 .في كل مرة أشهرن يتجاوز أربعة الم قت لا يمكن أ

قصــى لــه يكــون بمثابــة قيــد زمنــي أن تحديــد مــدة الحــبس الم قــت يعنــى وجــود حــد إ
على ان تحديـد مـدة الحـبس الم قـت، هـي ضـرورة دعـت اليهـا فكـرة التحكيد على مدته لذلك تم 
عليـه هـذا الاجـراء مـن  ينطـوي لما بريئا،ردية لشخص لازال في نظر القانون حماية الحرية الف

 .1المساس بالحقوق والحريات الفردية

الجزائيــة ن تحديــد مــدة الحــبس الم قــت تســاهم فــي تحقيــق الســرعة فــي الإجــراءات إ
بقــاء المــتهمأ حيــث داخــل  ن عــدم تحديــدها يــ دي الــى تطويــل الإجــراءات وزيــادة فــي النــزاع، وا 
سرته وذويه وهو مـا يتعـار  مـع الاتهام الذي من شحنه أن يولد ضررا معنويا للمتهم وأ قفص

 .هم عناصرهاالمتهم بعين الاعتبار وتجعل منه أالسياسات العقابية الحديثة التي تحخذ 

 التحخير تحديدها تحديدا دقيقا تعني الم قت، وعدمن إطالة مدة الحبس كذلك فإ
 .ن يحاكم خلال فترة معقولةألجزائية وتمس بحق المتهم في اير المبرر في الإجراءات ا

و التـزام يقـع علـى ر فعالية، فهمدة الحبس الم قت يجعل العدالة أكثن تحديد أكما 
ث يفـــر  علـــى الســـلطة نهـــاء الـــدعوى المقامـــة ضـــده، حيـــعـــاتق الدولـــة، بـــحن تكفـــل للمـــتهم إ

و اتهامـــه وتوقيـــع العقوبـــة لمـــتهم أإمـــا بـــإقرار بـــراءة ان تتحـــرك بســـرعة فـــي الـــدعوى القضـــائية أ
، وهــو بــذلك يحقــق مصــلحة المــتهم فــي كشــف الحقيقــة إدانتــهت تثبــ عليهــاالمناســبة والشــرعية 

تحصـــيل التعويضـــات المســـتحقة لـــه فـــي أقـــرب وقـــت ومصـــلحة الضـــحية حيـــث يســـاعد علـــى 
 ن كانــت تصــل الــىا  ن تحديــد مــدة الحــبس الم قــت فــي التشــريع الجزائــري و ممكــن، وبالتــالي فــإ

نهــا تحقــق ألا ت إســنوا 21 مــا يعــادلشــهرا فــي الجــرائم العــابرة للحــدود الوطنيــة أي  62ســتين 
 .الجزائية الإجراءاتنفس الأارا  التي تحققها السرعة في 
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 :خلاصة الفصل الثاني

قــر وســائل كثيــرة أن التشــريع الجنــائي الجزائــري كبــاقي التشــريعات الجنائيــة المعاصــرة إ 
ظــة ارتكــاب الجريمــة الــى اايــة حمــن ل الجزائيــةســرعة فــي الإجــراءات ليــات لتحقيــق الأووضــع 
ثارهـا مـن كـل مرحلـة مـن مراحـل الخصـومة مـن مرحلـة شـبه أحيـث نلـتمس  ،كم باثصدور ح

فـي  المتمثلـة بحعمـالهموهـم يقومـون ذ قيد ضـباط الشـرطة القضـائية إقضائية وكرحلة قضائية، 
  ل الــزمن، حيــث حــدد لكــل اجــراء مــدة معينــةالبحــث والتحــري عــن الجــرائم وعــن مرتكبيهــا بعامــ

ن ألا إ، الجزائيــة وســرعتهان كــان يســاعد بطريقــة ايــر مباشــرة فــي تحقيــق فعاليــة الإجــراءات ا  و 
القضــائية بمــدة للقيــام بمهــامهم فــي البحــث والتحــري  الضــبطيةالمشــرع الجزائــري لــم يقيــد رجــال 

  .باتثجمع الأدلة الإ وأين و مساهمأصليين أعن الجرائم وعن فاعليها بصفتهم فاعلين 

قليلــة قــر وســائل تعــد بمثابــة تحــول عــن الــدعوى العموميــة فــي بعــ  الجــرائم أكمــا 
مـــا أمـــر الجزائـــي هـــا المصـــالحة الجزائيـــة والأهمأالأهميـــة حيـــث تضـــع حـــدا للـــدعوى العموميـــة 

يصــدره لا وجــه للمتابعــة الــذي حمــر بــيعتبــر الأ أقرهــا التشــريع الجزائــري،بالنســبة للوســائل التــي 
هــم الوســائل التــي تحــد مــدة الحــبس الم قــت مــن ألتحقيــق متــى تــوفرت شــروطه وتحديــد قــا  ا
  .ثار طول الإجراءات وتعقيدهاأمن 
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 الخاتمة
العموميـة ما نخلص اليه بعد دراستنا لموضوع السرعة فـي الإجـراءات فـي الـدعوى 

ءات الجزائيــة بعــ  الــنظم الإجرائيــة بموجــب تعديلــه لقــانون الإجــرا أن المشــرع الجزائــري تبنــى
فــي الإجــراءات تعتبــر مــن بــين أهــم المبــادئ التــي ترتكــز  العموميــة والســرعةر الــدعوى يســيلت

لــى الإيجابيــات خصــوص بــالنظر إ الجنائيــة عمومــا، والحــق فــي محاكمــة عادلــةعليهــا العدالــة 
الجزائيــة  الإجــراءاتن والمجنــى عليــه، واحتــواء قــانو  والمجتمــعالكثيــرة التــي تعــود علــى المــتهم 

الجزائــري علــى نــص صــري  يقــر الحــق فــي ســرعة الإجــراءات مكســب كبيــر ومهــم للمنظومــة 
نه يخفـف العـبء علـى جهـاز أ القضايا كمالما يكفله من سرعة الفصل في الإجرائية القانونية 

ان رهـق كاهلــه وتهــدده بفقــدالقضـاء جــراء العــدد الهائـل مــن القضــايا المعروضـة أمامــه، والتــي ت
 .فعاليته

هـذا الأخيـر فيـه  والعجلـة، لانوتوصلنا الى أن مفهوم السرعة يختلف عـن التسـرع 
 .اضرار وخرق بحقوق الانسان

حـــاول كفالـــة الســـرعة فـــي الإجـــراءات بدايـــة مرحلـــة الجزائـــري كمـــا رأينـــا، والمشـــرع 
ضـرورة التحريات الأوليـة ومرحلـة التحقيـق، حيـث نجـده يحـدد مـددا للإجـراءات كمـا ينـوه علـى 

قام باستحداث أليات وأنظمة تسـاعد وتعمـل علـى تفعيـل السـرعة فـي  تنفيذها، كماالإسراع في 
المحاكمـة الجزائيـة أو فـي مرحلـة  والوسـاطةالإجراءات سـواء قبـل المحاكمـة كنظـام المصـالحة 

المثـول الفـوري اللـذان يعمـلان علـى تبسـيط الإجـراءات الأمـر الجزائـي و على نظامي  بالاعتماد
ــــــــــــــــــــــرة وال . وجيــــــــــــــــــــــزةفصــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــــــايا قليلــــــــــــــــــــــة الخطــــــــــــــــــــــورة خــــــــــــــــــــــلال فت
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 :مراجـــــــعقائمة ال
 

 لغة العربية لالمراجع با: أولا
 

 :النصوص القانونية-1

 الدساتير/أ

 1921الدستور الجزائري 

 1992الدستور الجزائري 

 6001الدستور الجزائري 

 6060الدستور الجزائري 

 ات الدوليةالاتفاقيات والمعاهد/ ب

 ميثاق الأمم المتحدة 

 الإعلان العالمي لحقوق الانسان

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 الميثاق العربي لحقوق الانسان

 الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان

 النصوص التشريعية /ج

المتضررمن قررانون الإجررراءات الجزائيررة  1922يونيررو  01، المررؤرخ فرري 22/122الأمررر رقررم 

 لمعدل والمتمما

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1922يونيو 01، المؤرخ في 22/122الأمر رقم 

 المتعلق بالمنافسة والأسعار 1992901962المؤرخ في  92/02الأمر رقم 

المتعلرررق بقمرررع مخالفرررة التشرررريع والتنظررريم  1992904909المرررؤرخ فررري  92/66الأمرررر رقرررم 

 الأموال من والى الخارج الخاصين بالصرف وحركة رؤوس

 .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 6012جويلية  61المؤرخ في  12/06الأمر 
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 الكتب -2

-التربويـةالوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الـوطني لخشـغال  بوسقيعة،أحسن  -22
 .0220 الجزائر

-5طبعـــــة  ،وري دار الشـــــروق للنشـــــرالقـــــانون الجنـــــائي الدســـــت ،أحمـــــد فتحـــــي ســـــرور -20
 .0226الجزائر،

 .221رقم  2172حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،أ -23
، دار هومــة للنشــر الــوجيز فــي القــانون الجزائــي الخــاص الجــزء الأول ،أحســن بوســقيعة -25
 .0228سنة 
ون ذكـــر أحمـــد بســـيوني أبـــو الـــروس، المـــتهم المكتـــب الجـــامعي الحـــديث الإســـكندرية د -21

 تاريح النشر
ضـمانات المـتهم أثنـاء التحقيـق، دار الهـدى والنشـر، عـين مليلـة، الجزائـر  أحمد محدة، -26
 .2110سنة
ضــمانات المشــتبه فيــه اثنــاء التحريــات الأوليــة، دار هومــا للنشــر، الجزائــر : أحمــد اــاي -28
 .0223سنة 
، الجـزء الثـاني مبادئ الإجـراءات الجزائيـة فـي التشـريع الجزائـري ،أحمد شوقي الشلقاني -27

 .2111ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة 
دار النهضــة العربيــة  ،مبــادئ القســم العــام فــي التشــريع العقــابي المصــري ،ر وف عبيــد -21

 .0226القاهرة ،2الطبعة
 جرائي المقارن، الطبعـة الأولـىرامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الإ  -22

 .0222اهرة مصر، دار النهضة العربية الق
 الـدارالحكـم من سلطة التحقيق الى قضـاء  إحالة الدعوى الجنائية: سليمان عبد المنعم -22

 18ص2111الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية 
 –الحمايــة الجنائيــة للحــق فــي أصــل قرينــة البــراءة : الشــيباني شــرف-ســالم عبــد المــنعم  -20

 .0226سنة  2دار النهضة العربية، الطبعة 
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دار ( دراســـة مقارنـــة)الحـــق فـــي ســـرعة الإجـــراءات الجنائيـــة : ف ســـيد أحمـــد كامـــلشـــري -23
 .0221النهضة العربية، سنة 

 النهضـــة العربيـــة دار ،(دراســـة مقارنـــة) نحـــو تيســـير الإجـــراءات الجنائيـــة ،عمـــر ســـالم -25
 .2117سنة2القاهرةالطبعة

لنهضـــة حقـــوق الانســـان فـــي مصـــر بـــين القـــانون والواقـــع، دار ا: عبـــد الناصـــر أبوزيـــد -21
 .0226القاهرة  ربيةالع
عبـــــد الفتـــــاح مصـــــطفى الصـــــيفي، النظريـــــة العامـــــة للقاعـــــدة الإجرائيـــــة الجنائيـــــة دار  -26

 .المطبوعات الجامعية الإسكندرية دون سنة نشر
 0حق الدولـة فـي العقـاب، دار الإسـكندرية للنشـر طبعـة: عبد الفتاح مصطفى الصيفي -28
 .2171سنة 

-0228راءات الجزائيـة الجزائـري، الجـزء الأول طبعـةعبد الله وهابية، شرح قانون الإج -27
 .، دار هومة، الجزائر0227
الإثبات في المـواد الجزائيـة، دار الهـدى : شحط، الأستاذ نبيل صقر القادر العربيعبد  -21

 .0226عين مليلة، الجزائر، سنة 
 تيرعبـد الحلــيم جميـل عبــد الحلـيم عطيــة، الحــق فـي ســرعة الإجـراءات الجزائيــة، ماجســ -02
 .0223معة القدس، فلسطين جا
 .187رقم  2176شرح قانون الإجراءات الجنائية : فوزية عبد الستار -02
قــدوري عبــد الفتــاح الشــهاوي ضــوابط الحــبس الاحتيــاطي منشــحة المعــارف الإســكندرية  -00

0223. 
دراســــة )الإجــــراءات المــــوجزة لإنهــــاء الــــدعوى الجنائيــــة : مــــدحت عبــــد الحلــــيم رمضــــان -03

 .0222بية القاهرة سنة دار النهضة العر ( مقارن
محمد حكيم حسين الحكـيم النظريـة العامـة للصـل  وتطبيقاتهـا فـي المـواد الجزائيـة، دار  -05

 .0221الكتب القانونية مصر 
 وى العموميــــة، دار النهضــــة العربيــــةمعتــــز الســــيد الزهــــري الوســــاطة كبــــديل عــــن الــــدع -01

 .0227القاهرة،
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 ائيـة دراسـة مقارنـة الطبعـة الأولـىمعتز سيد الزهري، الوساطة كبديل عـن الـدعوى الجن -06
 .0228دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 

الحقــــوق الأساســــية للمجنــــي عليــــه فــــي الــــدعوى الجنائيــــة، دار : محمــــد حنفــــي محمــــود -08
 0226النهضة العربية القاهرة،

مصــــــــطفى محمــــــــد الدايــــــــدي التحريــــــــات والاثبــــــــات الجنــــــــائي دار الكتــــــــب القانونيــــــــة  -07
 .0226مصر

 

 لدراساتالمقالات وا-3
 :مجلاتال -  
الأمر الجنرائي دراسرة مقارنرة فري نظريرة الإجرراءات الايجازيرة، مجلرة : يسر أنور على--

 .الثالثالعلوم القانونية والاقتصادية، العدد 
الوساطة كبرديل للمتابعرة الجزائيرة مقرال منشرور فري مجلرة دائررة  زيان، اتفاقمحمد أمين -

 الدسرتورية معهردالصادرة عرن مخبرر المؤسسرات والدراسات القانونية والسياسية  البحوث

 6014سبتمبر01 الجامعي، تيبازة، العددالحقوق والعلوم السياسية، المركز 
الـدعوى الإجـراءات الجزائيـة المـوجزة بـين سـرعة الفصـل فـي -مباركي دليلة-شرقي منير -

 .0202جوان 20العدد-28 الأكاديمية المجلدالباحث للدراسات  مجلة
ـــــة فـــــي الإجـــــراءات  ة، الأجـــــالمليكـــــبهلـــــول - للدراســـــات  الباحـــــث الجزائيـــــة مجلـــــةالمعقول

 الأكاديمية
الأكاديميـــة  الجزائـــري، المجلـــةالإجـــراءات فـــي القـــانون الاجرائـــي  الســـعيد ســـرعة بلواطـــة-

 0221- 22القانوني، العددللبحث 
 الــدعوىمبــاركي دليلــة الإجــراءات الجزائيــة المــوجزة بــين ســرعة الفصــل فــي -شــرقي منيــر-

 .0202جوان -20، العدد28مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 
لــوني فريــدة، نظــام المثــول الفــوري فــي التشــريع الجزائــري مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية -

 .0228.20.21بتاريح  275ص22العدد 
 :النشريات-ل

 0221يوليو  03الصادر في  52العدد  الجريدة الرسمية
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 المذكرات -4
رسـالة دكتـوراه فـي العلـوم ( دراسـة مقـارن)ري عمر السياسة العقابية في القانون الجزائـري خو -

 .0227القانونية والإدارية جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون الجزائر
شــملال علــى الســلطة التقديريــة للنيابــة العامــة فــي تحريــك الــدعوى العموميــة رســالة دكتــوراه -

 0227وق بن عكنون جامعة الجزائر، كلية الحق
 المحاضرات-5
الجزائيـــة كليـــة الحقـــوق جامعـــة المعقولـــة فـــي الإجـــراءات  الآجـــالبهلـــول مليكـــة محاضـــرات -

 .0202سبتمبر الجزائر 
 23ص 0228هشام شحاته امام،دروس في علم الاجرام جامعة القاهرة كلية الحقوق -
 المواقع الالكترونية-6

www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf. 
تعليمة وزارة العدل المديرية العامة للش ون القضائية والقانونية، تحت رقم 

بخصوص تطبيق إجراءات المثول الفوري  28/22/0226م رخة في  30/0226
 www.mjustice.dzمتوفرة على الموقع 
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